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مقدمة 

الــترجــيح بــين الأقــوال المــختلفة فــي المــسائــل الــفقهية مــن الــحاجــات المــتكررة للمشــتغلين 
بـــالـــفقه الإســـلامـــي. وإذا كـــانـــت المـــقارنـــة بـــين الـــخيارات المـــختلفة بـــوجـــه عـــام انـــعكاســـاً 
لـــترتـــيب الأولـــويـــات ومـــعايـــير الأفـــضلية عـــند الإنـــسان، فـــالاخـــتيار بـــين الأقـــوال الـــفقهية 
المــختلفة لا يخــرج عــن ذلــك المــثال. ولــكن مــن نــعم الله تــعالــى عــلى المســلمين أن مــراتــب 
الأعـــمال والأحـــوال وأفـــضلية بـــعضها عـــلى بـــعض ليســـت مـــتروكـــة لـــلهوى أو الـــتشهي، 
ولــكن لــها نــظام مــحكم دلــت عــليه نــصوص الــذكــر الــحكيم وســنة ســيد المــرســلين صــلى 
الله عـــليه وســـلم، مـــما اصـــطلح عـــلى تـــسميته بـــفقه الأولـــويـــات، ومـــما يـــنبغي أن يـــكون 
نـبراسـاً لـلفقيه ومـعياراً فـي اخـتياراتـه بـين الأقـوال المـختلفة الـتي تـعرض لـه فـي مـسألـة 
مـا. وفـي هـذا الـبحث مـناقـشة لمـفاهـيم أصـولـية هـي فـي نـظرنـا أسـس لـفقه الأولـويـات، 
وتطبيق لها على مسائل اختلفت فيها الأقوال واحتجنا فيها إلى ترجيح قول منهم. 

أمـــا اخـــتلاف الأقـــوال نـــفسه فـــليس غـــريـــباً عـــلى الـــفقه الإســـلامـــي بـــل هـــو مـــن طـــبيعته 
الـلازمـة الـتي لا مـفر مـنها. ويـعلم أهـل هـذا الـعلم أن الشـريـعة مـبناهـا وأسـاسـها عـلى 
مجـموعـة مـن الـثوابـت المـحكمات الـتي أجـمع عـليها الـعلماء قـديـماً وحـديـثاً. ولـكن فـي مـا 
دون المــــحكمات فــــإن المــــسائــــل الــــفقهية الــــتفصيلية يــــرد فــــيها دائــــماً شــــكل أو آخــــر مــــن 
أشــكال الــخلاف بــين الــعلماء ســواء حــول ثــبوت أدلــتها أو دلالات ألــفاظــها، مــما يــؤدي 

إلى تعدد الأقوال فيها.  
والــبحث فــي مــعايــير الــترجــيح والاخــتيار بــين الأقــوال الــفقهية المــختلفة –وهــو مــوضــوع 
هــــذا الــــبحث- يــــتعلق فــــي نــــظرنــــا أولًا بــــالــــبحث فــــي أســــباب اخــــتلاف تــــلك الأقــــوال مــــن 
الــناحــية الأصــولــية المــنهجية. وفــهم ســبب الــخلاف -أصــولــياً- يــعين عــلى تحــديــد مــعايــير 
الــترجــيح ومــنهج الاخــتيار الســديــد بــين الأقــوال. ويــحضرنــي هــنا كــلام أبــي الــولــيد بــن 
رشـــد رحـــمه الله عـــن أهـــمية "فـــهم أصـــول الأســـباب الـــتي أوجـــبت خـــلاف الـــفقهاء" فـــي 
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صــــحة الاجــــتهاد فــــي الــــنوازل – عــــلى حــــد تــــعبيره، فــــقد كــــتب يــــقول عــــن كــــتابــــه بــــدايــــة 
المجتهد ونهاية المقتصد: 

قــصدنــا فــي هــذا الــكتاب هــو إثــبات المــسائــل المــشهورة الــتى وقــع الــخلاف فــيها 
بــــــين فــــــقهاء الأمــــــصار مــــــع المــــــسائــــــل المــــــنطوق بــــــها فــــــي الشــــــرع المــــــتفق عــــــليها 
والمــختلف فــيها ... فــإن مــعرفــة هــذيــن الــصنفين مــن المــسائــل هــي الــتي تجــري 
للمجتهــــد مجــــرى الأصــــول فــــي المــــسكوت عــــنها وفــــي الــــنوازل الــــتي لــــم يشــــتهر 
الـخلاف فـيها بـين فـقهاء الأمـصار سـواء نـقل فـيها مـذهـب عـن واحـد مـنهم أو لـم 
يـنقل ويشـبه أن يـكون مـن تـدرب فـي هـذه المـسائـل وفـهم أصـول الأسـباب الـتي 

أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول ما يجب في نازلة من النوازل". 
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والأسـباب المـنهجية الـتي تـؤدي إلـى خـلافـات فـقهية كـثيرة ومـتنوعـة، ولـكننا لـغرض هـذا 
الــــــبحث اخــــــترنــــــا الأســــــباب الــــــثلاثــــــة الــــــتالــــــية، والــــــتي نــــــظنها تــــــغطي -مــــــنهجياً- أغــــــلب 

مساحات اختلاف الأقوال في الفقه الإسلامي: 
الحالة الأولى: اختلاف الأقوال في النوازل المسكوت عنها:  

فـي هـذه الـحالـة  تـكون المـسألـة نـازلـة نـزلـت بـالمسـلمين فـي عـصرنـا لـم تـعرف فـي 
الأزمـنة الـسابـقة ولـيس فـيها نـصوص، مـما يـعتبر "مـسكوت عـنه" فـي الشـرع عـلى حـد 
ا  تـــعبير كـــثير مـــن أهـــل الـــعلم، ويـــقصدون بـــذلـــك أنـــه لـــيس هـــناك فـــيما يـــعلمون نـــصوصـًــ
شـرعـية تـفصيلية تـوجهـت إلـى المـسألـة تـوجـهًا مـباشـراً. ولـكن هـذا لا يـعني الـغياب الـتام 
لــــلنصوص الشــــرعــــية عــــن الــــحكم فــــي المــــسألــــة وإنــــما يــــعني الــــرجــــوع إلــــى الــــعمومــــيات 
والــكليات مــن تــلك الــنصوص. ويــدرس هــذا الــبحث مــعايــير هــذا الــرجــوع فــي ضــوء فــقه 

الأولويات.  
الـحالـة الـثانـية: اخـتلاف الأقـوال فـي دلالات الـنص الشـرعـي المتفق 

عليه:  
فـي هـذه الـحالـة يـتفق الـعلماء عـلى ثـبوت الـنص أو الـنصوص الشـرعـية المـتعلقة 
بـــالمـــسألـــة، ولـــكن تـــختلف مـــذاهـــبهم فـــي تحـــديـــد دلالات تـــلك الـــنصوص عـــلى الأحـــكام. 
ورغــم أن هــذا الــخلاف يــعود إلــى اخــتلاف مــشارب الــنظر الــعقلي بــين المجتهــديــن، إلا 
أن لــفقه الأولــويــات اعــتبار فــي مــعايــير اخــتيار الــرأي الــراجــح – ســواء كــان مــن داخــل 

المذهب الذي ينتمي إليه الفقيه أو من خارجه. 
الحالة الثالثة: اختلاف الأقوال بسبب تعارض الأدلة:  

 الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ، ج 2، ص 290.
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فــــي هــــذه الــــحالــــة يــــكون هــــناك أكــــثر مــــن نــــص شــــرعــــي فــــي المــــسألــــة وتــــختلف 
الأقـوال نـظراً لمـا يـسمى بـالـتعارض بـين تـلك الـنصوص، وتـختلف المـسالـك فـي ذلـك فـي 
بـــاب "حـــل الـــتعارض". وهـــذا الـــبحث يـــتناول تـــعريـــف "الـــتعارض" قـــبل تحـــديـــد مـــعايـــير 

التعامل معه في ضوء فقه الأولويات. 
ونـتناول لاحـقاً الـحالات المـذكـورة بـشيء مـن الـتفصيل مـع الـتمثيل لـلأثـر الـفقهي لهـذه 
الأســباب لاخــتلاف الأقــوال عــلى مــسائــل تــطبيقية تــتعلق بــباب الــحج تحــديــداً، ونــناقــش 
إن شــاء الله تــعالــى عــلى كــل ســبب مــن أســباب الــخلاف المــذكــورة أمــثلة تــدل عــلى مــا 
وراءهـا مـن مـسائـل تـتشابـه مـعها، ونـتبنى فـي هـذه المـسائـل الأقـوال الأكـثر تـوافـقاً مـع 

فقه الأولويات. 
وأمـا فـقه الأولـويـات نـفسه فـنركـز فـي هـذا الـبحث عـلى ثـلاثـة مـفاهـيم مـتعلقة بـه نـعتبرهـا 
أســساً لهــذا الــفقه، ونــرى أن لــها أثــراً مــباشــراً عــلى الــترجــيح بــين الأقــوال، كــما يظهــر 
ذلــــك فــــي الأمــــثلة المــــتعددة الــــتي تــــأتــــي لاحــــقاً، وهــــذه المــــفاهــــيم هــــي مــــفهوم المــــصلحة، 

ومفهوم التيسير، ومفهوم التعبد. 
المفهوم الأول: المصلحة:  

لـــــيس هـــــناك خـــــلاف عـــــلى أهـــــمية جـــــلب المـــــصلحة ودرء المفســـــدة فـــــي الاجـــــتهاد 
الــفقهي، ولــكن تــعريــف المــصالــح نــفسها ومــا يــقابــلها مــن مــفاســد لابــد لــه مــن مــنهجية 
أصــيلة حــتى لا ينحــرف بهــذيــن المــفهومــبن كــل مــن أراد أن يحــرف الــكلم عــن مــواضــعه 
ويـــدخـــل هـــواه فـــي الـــحكم الشـــرعـــي بـــاســـم جـــلب المـــصلحة أو درء المفســـدة. فـــالـــسؤال 

الذي نجيب عنه في المبحث التالي هو: كيف نعرف المصلحة؟ 
المفهوم الثاني: التيسير:  

مــفهوم الــتيسير مــن المــفاهــيم الأســاســية لــلترجــيح بــين الأقــوال خــاصــة فــي فــقه 
الـــحج. ونـــجيب تـــالـــياً عـــلى الأســـئلة الـــتالـــية: مـــا هـــي أصـــول الـــتيسير فـــي شـــريـــعة الله 

تعالى؟ وما هي الضوابط التي تحكم الأخذ بهذا المفهوم؟ 
المفهوم الثالث: التعبد:  

وهـــذا مـــفهوم آخـــر مـــهم فـــي الـــترجـــيح بـــين الأقـــوال خـــاصـــة فـــي فـــقه الـــحج، إذ 
تســتند أقــوال الــعلماء فــي مــسائــل كــثيرة عــلى اعــتبارهــا "تــعبديــات"، أي مــقصودة فــي 
ذاتـــها ولا تـــدور مـــع حـــكَمها ولا تـــتغير لاعـــتبارات تـــغير الـــظروف. فـــما هـــي الـــتعبديـــات؟ 

وكيف نفرق بينها وبين غيرها؟ 

المفهوم الأول: المصلحة:  
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لابـد مـن ربـط تـعريـف المـصلحة بـالـنصوص الشـرعـية مـن كـتاب الله وسـنة رسـولـه الـكريـم 
صـــلى الله عـــليه وســـلم، حـــتى لا يـــكون تـــعريـــف مـــا هـــو "مـــصلحة" فـــي مهـــب الأهـــواء. 
والـــطريـــقة المـــثلى لـــربـــط المـــصلحة بـــثوابـــت الـــنصوص الشـــرعـــية فـــي نـــظرنـــا هـــي ربـــطها 
بـــــمقاصـــــد الشـــــريـــــعة الإســـــلامـــــية، إذ أن مـــــقاصـــــد الشـــــريـــــعة هـــــي مـــــعان تـــــواتـــــرت فـــــي 
الـنصوص الشـرعـية وتـعرف عـليها الـعلماء عـن طـريـق الاسـتقراء، أي اسـتفاضـة المـعنى 
الـكلي فـي الـتفاصـيل الجـزئـية. ومـقاصـد الشـريـعة مـرتـبة تـرتـيب أولـويـات عـند أهـل هـذا 

العلم، مما يعين على بناء فقه الأولويات المنضبط المنشود. 
ومــقاصــد الشــريــعة والمــصالــح الشــرعــية مــصطلحان يــعبران عــن مــعنى واحــد عــند كــثير 
مـن الأصـولـيين. ولـو أنـنا رجـعنا إلـى تـاريـخ مـصطلح مـقاصـد الشـريـعة نـفسه، لـوجـدنـا 
الإمـام الـجويـني –إمـام الحـرمـين وأحـد المـؤسسـين الأوائـل لـعلم مـقاصـد الشـريـعة كـما 
نـعرفـه الـيوم- يـعبر عـن مـقاصـد الشـريـعة بـلفظ "المـصالـح الـعامـة"، واسـتخدم مـصطلح 
"المـقاصـد" و"المـصالـح الـعامـّة" فـي مـا كـتبه فـي عـلم الأصـول عـلى أنـّهما مـصطلحان 

مـترادفـان. ثـمّ جـاء تـلميذه أبـو حـامـد الـغزالـيّ فـبنى عـلى كـلام الـجويـنيّ فـي تـصنيف 

2

3المـقاصـد وفـي الحـديـث عـن مـفهوم "الـحفظ" لهـذه المـصالـح، ثـم جـعلها كـلها تـحت مـا 

يـــــسمّى عـــــند الـــــشافـــــعية بـــــالمـــــصالـــــح المـــــرســـــلة. ثـــــم نجـــــد بـــــعده أن فخـــــر الـــــدّيـــــن الـــــراّزي 
والآمــــــدي اتـّـــــبعا الــــــغزالــــــيّ فــــــي مــــــصطلحاتــــــه وفــــــي تــــــرادف مــــــعنى المــــــقصد الشــــــرعــــــي 
4والمـصلحة الشـرعـية عـندهـم. وعـرفّ نجـم الـدّيـن الـطوّفـي المـصلحة عـلى أنـّها: "السـبب 

. وأمـّــا الـــقرافـــيّ فـــقد وضـــع قـــاعـــدة فـــقال: "قـــاعـــدة: لا  5المـــؤدي إلـــى مـــقصود الـــشارع"

يـعتبَِرُ الشـرعُ مـن المـقاصـد إلا مـا تـعلق بـه غـرضٌ صـحيح، مـحصلٌ لمـصلحة، أو دارئٌ 

ياث الأمــم فــي الــتياث الــظلم. تــحقيق: عــبد الــعظيم   انــظر مــثلاً: عــبد المــلك بــن عــبد الله أبــو المــعالــي الــجويــني. غـِـ

2

الديب، دولة قطر: وزارة الشئون الدينية، 1400، ص 253.

لام عــبد الــشّافــي، الــطبّعة الأولــى (بــيروت: دار  3 . أبــو حــامــد الــغزالــيّ، المســتصفى فــي عــلم الأصــول، تحــريــر محــمّد عــبد السـّـ

الكتب العلميّة، 1413 هـ) المجلّد الأوّل، ص 172. 

4 . أبـو بـكر المـالـكي بـن الـعربـيّ، المـحصول فـي أصـول الـفقه، تحـريـر حسـين عـلي الـبدري وسـعيد فـوده، الـطبّعة الأولـى (عـمّان: 

دار الــبيارق، 1999) المجــلّد الــخامــس، ص 222، والآمــديّ، عــلي أبــو الــحسن، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. (بــيروت: 
دار الكتاب العربي، 1404 هـ)، ص 286. 

5 . نجم الدّين الطوّفي، التعيين في شرح الأربعين (بيروت: دار الريّان، 1419 هـ)، ص 239.
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6لمفسـدة". إذن فـسوف نـبني تـعريـف المـصلحة فـي فـقه الأولـويـات المـنشود عـلى تـعريـف 

المقصود الشرعي عند الأصوليين. 
أمــــا الــــقصد والمــــقصد لــــغة فــــهما مشــــتقان مــــن الــــفعل قــــصد، والــــقصد هــــو اســــتقامــــة 
الــطريــق والاعــتماد والــعدل والــتوســط وإتــيان الــشيء يــقال قــصده وإلــيه يــقصد يــعني 
الاعـتزام والـتوجـه نـحو الـشيء، ومـن هـنا جـاء المـعنى الاصـطلاحـي لـلمقاصـد الشـرعـية 
7أي المــعانــي الــتي قــصد الــشارع إلــى تــحقيقها مــن وراء تشــريــعاتــه وأحــكامــه، والــتي 

قـــــسمها الـــــعلماء إلـــــى مســـــتويـــــات ثـــــلاثـــــة حســـــب أولـــــويـــــتها وأهـــــميتها: عـــــامـــــة وخـــــاصـــــة 
8وجـزئـية. فـالمـقاصـد الـعامـة هـي المـعانـي الـتي لـوحـظت فـي جـميع أحـوال التشـريـع أو 

أنـــواع كـــثيرة مـــنها، كـــمقاصـــد الـــسماحـــة والـــتيسير والـــعدل ومـــراعـــاة الـــفطرة والمـــساواة 
9وغــيرهــا. وتــشمل المــقاصــد الــعامــة فــي تــقسيمات الــعلماء المــصالــح الخــمسة المــعروفــة، 

والــتي اســتهدفــتها الشــريــعة بــما يــعود عــلى الــعباد بــالــخير فــي دنــياهــم وأخــراهــم، مــثل 
10حــــفظ الــــديــــن والــــنفس والــــعقل والنســــل والمــــال، والــــتي شــــاع عــــند الــــعلماء تــــسميتها 

بــالــضرورات الخــمسة والــتي تــمثل مــرتــبة مــن المــصالــح لا تــقوم الــحياة إلا بــها، وشــاع 
عـندهـم كـذلـك أنـها يـليها فـي الأهـمية والـترتـيب مـرتـبة الـحاجـيات، وهـي المـصالـح الـتي 
يــؤدي فــقدانــها إلــى حــرج ومــشقة دون فــوات الــحياة نــفسها كــالــزواج والــتجارة وطــرق 
الـنقل، ويـلي ذلـك المـصالـح الـتي تـقع تـحت الـتحسينيات، وهـي الـشكليات والجـمالـيات 

التي يمكن للإنسان أن يستغني عنها بسهولة.  

11

6 . شهاب الدّين القرافيّ، الذّخيرة (بيروت: دار العرب، 1994)، المجلّد الخامس، ص 478.

7  محـمد الـطاهـر بـن عـاشـور، مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، تـحقيق ودراسـة: محـمد المـيساوي، دار الفجـر (كـوالا 

لامبور) ودار النفائس (عَمّان)، الطبعة الأولى، 1999 م ص:183

8  انــــظر: نــــعمان جــــغيم، طــــرق الــــكشف عــــن مــــقاصــــد الــــشارع، دار الــــنفائــــس، الأردن، الــــطبعة الأولــــى، 2002 م 

ص:26-35، وفيه تقسيمات متعددة تبعاً لاعتبارات مختلفة

9  مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور ص:183

10  يـوسـف الـعالـم، المـقاصـد الـعامـة للشـريـعة الإسـلامـية (أصـله رسـالـة دكـتوراه فـي جـامـعة الأزهـر كـلية الشـريـعة)، 

المعهد العالي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 1991 م ص: 80

 راجـع: الـموافـقات فــي أصـول الـفقھ، أبـو إسـحاق الـشاطـبي الـغرنـاطـي، تـحقیق: عـبد الله دراز،  محـمد عـبد الله دراز ، 

11

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة- بیروت، ب ت. الجزء الثالث.
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والمــقاصــد الــخاصــة هــي مــعان مــهمة ولــكنها أقــل أهــمية وأولــويــة مــن المــصالــح الــعامــة، 
وهـي المـعانـي الـتي لـوحـظت فـي بـاب واحـد فـقط مـن أبـواب التشـريـع المـخصوصـة، مـثل 
مـــقصد عـــدم الإضـــرار بـــالمـــرأة فـــي بـــاب الأســـرة، ومـــقصد الـــردع فـــي بـــاب الـــعقوبـــات، 

ومقصد منع الغرر في باب المعاملات المالية، وهكذا.  
وقـــد تـــكون المـــقاصـــد جـــزئـــية بـــمعنى الـــحكم والأســـرار الـــتي راعـــاهـــا الـــشارع فـــي حـــكم 
12بـعينه مـتعلق بـالجـزئـيات، كـمقصد تـوخـي الـصدق والـضبط فـي مـسألـة عـدد الـشهود 

وأوصـــــافـــــهم، أو مـــــقصد رفـــــع المـــــشقة والحـــــرج فـــــي الـــــترخـــــيص بـــــالـــــفطر لمـــــن لا يـــــطيق 
الـصوم، أو مـقصد الـتكافـل بـين المسـلمين فـي عـدم إمـساك لـحوم الأضـاحـي بـعد ثـلاث، 
أو مـــقصد الـــحفاظ عـــلى ســـلامـــة الـــناس فـــي الأمـــر بـــقتل الـــكلاب الـــعقورة، أو مـــقصد 

النظافة في غسل النجاسات، وهكذا.  
إذن، فـالمـقاصـد الشـرعـية قـد تـصورهـا الـعلماء هـرمـاً مـنتظماً مـن الأهـداف عـلى رأسـه 
المــــقاصــــد الــــعامــــة (وبــــداخــــلها الــــضرورات والــــحاجــــيات والــــتحسينيات عــــلى الــــترتــــيب)، 
وتـتفرع عـنها بـدورهـا المـقاصـد الـخاصـة والجـزئـية، وهـي بـالـتالـي تـمثل نـظامـاً مسـتمداً 

من النصوص الشرعية ومرجعية لتحديد الأولويات التي يحتاج إليها الفقيه.  
ثـــم إن الإمـــام أبـــو حـــامـــد الـــغزالـــي قـــد فـــصل فـــي تـــرتـــيب الـــضرورات الشـــرعـــية تـــرتـــيباً 
اشـــتهر بـــعد ذلـــك وتـــابـــعه عـــليه كـــثير مـــن الـــفقهاء، ألا وهـــو: حـــفظ الـــديـــن ثـــم الـــنفس ثـــم 
13الــعقل ثــم النســل ثــم المــال. ثــم بــنى عــلى ذلــك الــترتــيب مــنهجاً لــلترجــيح بــين الأقــوال 

فـي الـفقه. كـتب يـقول: "عـند تـعارض مـصلحتين ومـقصوديـن .. يـجب تـرجـيح الأقـوى"، 
ومـثلّ لـذلـك بـإبـاحـة شـرب الخـمر تـحت الإكـراه وهـو مـتوافـق مـع تـقديـم حـفظ الـنفس عـلى 
14حــفظ الــعقل، إلــى غــير ذلــك مــن الأمــثلة. والآمــدي قــد نــاقــش كــذلــك بــعض الأولــويــات 

الـفقهية الـعملية مـثل تـقديـمه لـحفظ الـديـن عـلى الـنفس، وتـأخـيره لمـقصد حـفظ المـال عـما 
15سـواه. ومـبدأ تـرتـيب الأولـويـات بـناء عـلى تـرتـيب المـقاصـد الشـرعـية اتـفق عـليه الـعلماء 

12  طرق الكشف عن مقاصد الشارع – نعمان جغيم ص:28

13  محـمد بـن محـمد الـغزالـي أبـو حـامـد،  المسـتصفى، تـحقیق:  محـمد  عـبد  السـلام  عـبد الـشافـي، دار الـكتب الـعلمیة بـیروت، 

الطبعة الأولى، 1413ھـ ج:1 ص:258 

14  نفس المصدر السابق ص:265

15  عــلي بــن محــمد الآمــدي أبــو الــحسن، الأحــكام، تــحقيق: ســيد الجــميلي، دار الــكتاب الــعربــي، بــيروت، الــطبعة 

الأولى، 1404هـ ج:3 ص:288
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19ونـقرؤه بـوضـوح فـي كـلام الـشاطـبي، والـرازي، والـقرافـي، والـبيضاوي، وابـن  18 17 16

20تيمية، وغيرهم.  

كــــــــما أضــــــــاف بــــــــعض الــــــــعلماء حــــــــفظ الــــــــعرض لــــــــلضرورات الخــــــــمس كــــــــابــــــــن فــــــــرحــــــــون 
21والــقرافــي، واعــتبر ابــن تــيمية الــضرورات كــلها قــسماً مــن دفــع المــضار ووقــدم عــليها 

فـي الأولـويـة مـا سـماه: جـلب المـنافـع فـي الـديـن والـدنـيا كـالـوفـاء بـالـعهود وصـلة الأرحـام 
22وحــقوق المســلمين بــعضهم عــلى بــعض. وهــذا الاعــتبار لــلمصالــح الاجــتماعــية الــعامــة 

وإعــــطاؤهــــا أولــــويــــة فــــي الــــنظرلــــم يــــنفرد بــــه ابــــن تــــيمية رحــــمه الله، بــــل ذكــــره كــــثير مــــن 
الــــعلماء قــــديــــماً وحــــديــــثاً. فــــقد نــــوه الــــشاطــــبي عــــلى أهــــمية مــــا ســــماه "مــــصالــــح أهــــل 
23الأرض" كــأصــل قــطعي وإن لــم يــدخــلها فــي الــضرورات الخــمس فــي نــظريــته، ونــبه 

ابــــن فــــرحــــون عــــلى أولــــويــــة المــــقاصــــد "الــــتي شــــرعــــت لــــلسياســــة" وإن لــــم يــــعتبرهــــا فــــي 
24الــضرورات الخــمس كــذلــك. أمــا ابــن عــاشــور فــأولــى المــقاصــد الاجــتماعــية اهــتمامــاً 

خـاصـاً، وجـعل المـقصد الـعام مـن التشـريـع هـو أولاً وقـبل كـل المـقاصـد الـعامـة الأخـرى 
25مــا ســماه: حــفظ نــظام الأمــة، واعــتبر مــقاصــد أســاســية تــأتــي فــي مــا يــلي ذلــك مــن 

أولــويــة كــالــتيسير ومــراعــاة الــفطرة والــسماحــة والمــساواة، وجــعل لــكل مــن هــذه المــقاصــد 

16  إبـراهـيم بـن مـوسـى اللخـمي الـغرنـاطـي المـالـكي، المـوافـقات، تـحقيق: عـبد الله دراز، دار المـعرفـة، بـيروت، بـدون 

تاريخ ج:1 ص:38، ج:2 ص:10، ج:3 ص:47

17  محـمد بـن عـمر بـن الحسـین الـرازي، الـمحصول، تـحقیق: طـھ جـابـر الـعلوانـي، جـامـعة الإمـام محـمد، الـریـاض، الـطبعة 

الأولى، 1400 ھـ ج:2 ص:612

18  شــــهاب الــــديــــن أحــــمد بــــن إدريــــس أبــــو الــــعباس الــــقرافــــي، شــــرح تــــنقيح الــــفصول، مــــكتبة الــــكليات الأزهــــريــــة، 

القاهرة، 1997 م ص:391

19  القاضي البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول، مطبعة محمود صبيح، بدون تاريخ ص:59

20  أحــمد عــبد الحــليم بــن تــيمية الحــرانــي أبــو الــعباس، كــتب ورســائــل وفــتاوى ابــن تــيمية فــي الــفقه، تــحقيق: عــبد 

الرحمن بن محمد العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ ج:32 ص:234

21  شرح تنقيح الفصول – القرافي ص:391

22  كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه - ابن تيمية ج:32 ص:235

23  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:177

24  نحو تفعيل مقاصد الشريعة – جمال الدين عطية ص:95

25  مقاصد الشريعة – محمد الطاهر بن عاشور ص:183
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جـانـباً خـاصـاً بـالـفرد وآخـر خـاصـاً بـالأمـة، وقـدّم مـا هـو خـاص بـالأمـة كـأولـويـة عـلى مـا 
26هـــــو خـــــاص بـــــالأفـــــراد. وهـــــذه الأولـــــويـــــات كـــــلها فـــــي تـــــرتـــــيب مـــــقاصـــــد الشـــــريـــــعة هـــــي 

الأولـــويـــات الـــتي نـــبني عـــليها اعـــتبار المـــصلحة فـــي فـــقه الأولـــويـــات فـــي الـــترجـــيح بـــين 
الأقوال، كما سيأتي.  

وهــــناك مجــــموعــــة مــــن الــــقواعــــد الــــفقهية المــــكملة لاعــــتبار المــــصلحة وأولــــويــــات المــــقاصــــد 
المـــذكـــورة، إذ أنـــه قـــد تـــتعارض المـــصالـــح والمـــفاســـد عـــلى نـــحو مـــركـــب يســـتدعـــي تـــقديـــر 
حجـــم المـــصلحة أو المفســـدة والمـــقارنـــة قـــبل الـــحكم. والـــقواعـــد الـــجامـــعة فـــي هـــذا الـــباب 
تـــشمل الـــتالـــي: درء المفســـدة أولـــى مـــن جـــلب المـــصلحة، وتـــغتفر المفســـدة الـــقليلة لجـــلب 

مصلحة كبيرة، وتفوت أدنى المصلحتين، وتدرأ أكبر المفسدتين. 

المفهوم الثاني: التيسير:  

دلـــت الـــنصوص الـــكثيرة مـــن كـــتاب الله وســـنة المـــصطفي صـــلى الله عـــليه وســـلم 
أن الـــتيسير والـــتخفيف عـــلى الـــناس أولـــى مـــن التشـــديـــد. قـــال تـــعالـــى: (يـــريـــد الله بـــكم 
اليســـــر ولا يـــــريـــــد بـــــكم العســـــر)، وقـــــال: (يـــــريـــــد الله أن يـــــخفف عـــــنكم وخـــــلق الإنـــــسان 
)، وقــال: (مــا يــريــد الله لــيجعل عــليكم مــن حــرج). وقــال صــلى الله عــليه وســلم:  ضــعيفاً
"خـــير ديـــنكم أيســـره"، و"أحـــب الأديـــان إلـــى الله الـــحنيفية الـــسمحة"، وقـــال جـــابـــر بـــن 
عـبد الله: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي سـفر، فـرأى زحـامـا ورجـلاً قـد ظـلل 
عــليه، فــقال: "مــا هــذا؟" فــقالــوا: صــائــم، فــقال: "لــيس فــي الــبر الــصيام فــي الــسفر". 
وحـين بـعث صـلى الله عـليه وسـلم أبـا مـوسـى ومـعاذ إلـى الـيمن أوصـاهـما بـقولـه: "يسـرا 
ولا تعسـرا وبشـرا ولا تـنفرا، وتـطاوعـا". وروى عـن أنـس أنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

"يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا". 
 وكـــــان صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم يشـــــدد الـــــنكير عـــــلى مـــــن يـــــرهـــــق الـــــناس ويشـــــدد 
عــليهم، فــعن أبــي مــسعود الأنــصاري: أن رجــلا قــال: والله يــا رســول الله، إنــي لأتــأخــر 
عـن صـلاة الـغداة مـن أجـل فـلان، مـما يـطيل بـنا. قـال: فـما رأيـت رسـول الله صـلى الله 
عـليه وسـلم فـي مـوعـظة أشـد غـضبا مـنه يـومـئذ! ثـم قـال: "إن مـنكم مـنفريـن، فـأيـكم مـا 
صــلى بــالــناس، فــليتجوز فــإن فــيهم الــضعيف، والــكبير، وذا الــحاجــة". ويــقول خــادمــه 
وصـاحـبه أنـس: مـا صـليت وراء إمـام قـط أخـف صـلاة، ولا أتـم صـلاة مـن الـنبي صـلى 
الله عــليه وســلم، وإن كــان لــيسمع بــكاء الــصبي، فــيخفف، مــخافــة أن تــفتن أمــه. وعــنه 

26  نفس المصدر السابق ص:189 وما بعدها
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أنــــه ـ صــــلى الله عــــليه وســــلم ـ قــــال: "إنــــي لأدخــــل فــــي الــــصلاة، وأنــــا أريــــد إطــــالــــتها، 
فـأسـمع بـكاء الـصبي، فـأتـجوز فـي صـلاتـي، مـما أعـلم مـن شـدة وجـد أمـه مـن بـكائـه". 
وعـن ابـن هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "إن الـديـن يسـر، 
ولـــــن يـــــشاد الـــــديـــــن أحـــــد إلا غـــــلبه، فســـــددوا، وقـــــاربـــــوا، وأبشـــــروا، واســـــتعينوا بـــــالـــــغدوة 

والروحة، وشيء من الدلجة". 

27

وإذا كـــان مـــبدأ الـــتيسير قـــد تـــقرر، فـــالـــسؤال الآن هـــو: مـــا هـــو الـــضابـــط الـــذي 
يــمنع أن يــتحول الــتيسير إلــى تــسيب وانحــراف لا قــدر الله؟ ونجــد الــجواب فــي حــديــث 
عـــائـــشة أم المـــؤمـــنين رضـــي الله عـــنها: "مـــا خـــير رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــين 
أمـــريـــن، إلا أخـــذ أيســـرهـــما مـــا لـــم يـــكن إثـــماً، فـــإذا كـــان إثـــماً كـــان أبـــعد الـــناس عـــنه". 
وهـــذا نـــص واضـــح عـــلى أولـــويـــة الـــتيسير فـــي الاخـــتيارات جـــميعاً ونـــص واضـــح كـــذلـــك 
عـلى أن الـضابـط لـذلـك هـو تـجنب الإثـم، فـإن كـان الاخـتيار بـين أمـريـن لـيس فـيهما إثـم 
فـــالأيســـر أولـــى، وإن كـــان فـــي أحـــدهـــما إثـــم ســـقط مـــن الأولـــويـــة. ونـــرى هـــنا أنـــه فـــي 
سـياق الـترجـيح بـين الأقـوال الـفقهية لابـد مـن تحـديـد مـفهوم "الـتعبد" حـتى نـتجنب الإثـم 

-والعياذ بالله- في الاختيار بين الأقوال المختلفة. 

المفهوم الثالث: التعبد:  

روى الــبخاري فــي كــتاب مــواقــيت الــصلاة ومســلم فــي بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس 
عــن أبــي مــسعود الأنــصاري: أن جــبريــل عــليه الســلام نــزل فــصلى فــصلى رســول الله 
صـــلى الله عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى فـــصلى رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم ثـــم صـــلى 
فــصلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ثــم صــلى فــصلى رســول الله صــلى الله عــليه 
28وسـلم ثـم صـلى فـصلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ثـم قـال بهـذا أمـرت". وكـما 

أمُـــر صـــلى الله عـــليه وســـلم أن يـــتعبد كـــما أراه جـــبريـــل، فـــقد أجـــمع المســـلمون أن فـــي 
الشـــرع أحـــكامـــاً يـــلزم المســـلم اتـــباعـــها تـــعبداً، مـــثل عـــدد ومـــواقـــيت الـــصلوات المـــفروضـــة 
المـذكـورة فـي هـذا الحـديـث، أي أنـه يـلزم المسـلم عـين مـا ورد فـيها عـن الـشارع بـصرف 

  راجع: يوسف القرضاوي، فقه التيسير، موقع القرضاوي، ملف أضيف في 2004-12-25.

27

28  صــحيح الــبخاري – كــتاب مــواقــيت الــصلاة ج:1 ص:195، وصــحيح مســلم – بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس 

ج:1 ص:425
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الــــنظر عــــن الــــحِكَم والــــعلل وبــــصرف الــــنظر عــــن اخــــتلاف الــــزمــــان والأحــــوال. ولا يــــنكر 
أصل الأحكام التعبدية في الإسلام إلا من كان في تصوّره الإيماني خلل كبير.  

ولــكنّ هــناك خــلافــاً بــين الأصــولــيين فــي مــجال هــذه الأحــكام الــتعبديــة ومــنهج الــتعرف 
عـــليها، وهـــو خـــلاف لـــه أثـــره فـــي الاخـــتيار بـــين الأقـــوال، وهـــو فـــيما يـــبدو لـــي نـــاتـــج عـــن 
خـلافـهم فـي الـقياس بـين مـنكري الـقياس ومـؤيـديـه بـدرجـات مـختلفة، أي بـين المـكثريـن 
مــن الــتعليل والــتفريــع والمــقلّين المــتحفظين. أمــا مــنكرو الــقياس وعــلى رأســهم الــظاهــريــة 
فـــــهم يـــــعتبرون أن كـــــل الأحـــــكام الـــــتي وردت عـــــن الله ورســـــولـــــه صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم 
تــعبديــات، عــلى المســلم اتــباع ظــواهــرهــا وصــورهــا بــغض الــنظر عــن مــا يــبدو لــلعقل مــن 
كَمها ومــقاصــدهــا، ولا يــصح أن يــقاس عــليها غــيرهــا. يــقول ابــن حــزم: "مــسألــة: ولا  حـِـ
يحـل الـقول بـالـقياس فـي الـديـن ولا بـالـرأي، لأن أمـر الله تـعالـى عـند الـتنازع بـالـرد إلـى 
كــتابــه وإلــى رســولــه صــلى الله عــليه وســلم قــد صــح، فــمن رد إلــى قــياس وإلــى تــعليل 
29يــدعــيه أو إلــى رأي فــقد خــالــف أمــر الله تــعالــى المــعلق بــالإيــمان". ويــقترب مــن مــنهج 

الــظاهــريــة هــذا مــن لا يــنكرون الــتعليل لــلأحــكام ولا الــقياس عــليها ولــكنهم لا يــتوســعون 
فـــي الـــتعليل ولا الـــقياس تـــورعـــاً، فـــلا يـــخالـــفون ظـــواهـــر الـــنصوص بـــحال، ولا يـــكادون 

يقيسون إلا ما ثبت علته نصاً.  
وهــناك الــعلماء الــذيــن يــعللون الأحــكام – عــلى اخــتلاف مــسالــكهم فــي الــتعليل – إلــى 
حـيث انتهـت مـدارك عـقولـهم، فـإن قـصرت عـقولـهم عـن إدراك عـلة الـحكم ردوا الأمـر إلـى 
الله تـــــعالـــــى إيـــــمانـــــاً وتـــــصديـــــقاً واعـــــتبروا الـــــتكليف عـــــبادة مـــــحضة، أي المـــــقصود مـــــنها 
30الاتـباع والـتعبد، وهـذا رأي أغـلب الأئـمة المجتهـديـن. فـمثلاً، يـقول الـشافـعي: "الـتعبد 

وجـهان، فـمنه تـعبد لأمـر أبـان الله عـز وجـل أو رسـولـه سـببه فـيه أو فـي غـيره مـن كـتابـه 
أو ســنة رســولــه فــذلــك الــذي قــلنا بــه وبــالــقياس فــيما هــو فــي مــثل مــعناه، ومــنه مــا هــو 
تــعبد لمــا أراد الله عــز شــأنــه مــما عــلمه ... ولــم نــعرف فــي شــيء لــه مــعنى فــنقيس عــليه 

31وإنما قسنا على ما عرفنا".  

29  المحلى – ابن حزم ج:1 ص:56

30  انـظر مـثلاً: محـمد بـن إدریـس الـشافـعي أبـو عـبد الله، الأم، دار الـمعرفـة، بـیروت، الـطبعة الـثانـیة، 1393ھـ ج:5 

ص:235، والمسـتصفى – الـغزالـي ج:1 ص:300، وبـدایـة المجتھـد – ابـن رشـد ج:1 ص:61، والـموافـقات – الـشاطـبي ج:1 
ص:285، وأبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله بـن الـعربـي، أحـكام الـقرآن، تـحقیق: محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـفكر لـلطباعـة، 
لـبنان، بـدون تـاریـخ ج:1 ص:35، و عـبد الله بـن أحـمد بـن قـدامـة الـمقدسـي، الـكافـي فـي فـقھ ابـن حـنبل، الـمكتب الإسـلامـي، 
بـیروت، بـدون تـاریـخ ج:3 ص:200، وعـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر جـلال الـدیـن السـیوطـي، الأشـباه والـنظائـر، دار الـكتب 
الـعلمیة، بـیروت، الـطبعة الأولـى، 1403 ھـ ج:1 ص:479، والـمغني – ابـن قـدامـة ج:6 ص:206، وشـرح الـزرقـانـي عـلى 

الموطأ ج:2 ص:65، وأصول السرخسي ج:2 ص:283، وإعلام الموقعین – ابن القیم ج:3 ص:155، وغیرھم

31  الأم – الشافعي ج:5 ص:235
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وهـــذه الـــطائـــفة مـــن الأحـــكام الـــتي قـُــصد بـــها الـــتعبد المـــحض لـــها أولـــويـــة فـــي الـــتنفيذ 
بـــصرف الـــنظر عـــن الـــظروف والمســـتجدات، ولا يـــجوز تـــبديـــلها بـــالـــرأي بـــاتـــفاق الـــعلماء. 
يــــقول ابــــن الــــعربــــي مــــثلاً: "الأقــــوال المــــنصوص عــــليها فــــي الشــــريــــعة لا يخــــلو أن يــــقع 
الـتعبد بـلفظها أو يـقع الـتعبد بـمعناهـا، فـإن كـان الـتعبد وقـع بـلفظها فـلا يـجوز تـبديـلها، 
وإن وقـــع الـــتعبد بـــمعناهـــا جـــاز تـــبديـــلها بـــما يـــؤدي ذلـــك المـــعنى ولا يـــجوز تـــبديـــلها بـــما 

32يخرج عنه". 

ولـــــكن الـــــسؤال هـــــنا هـــــو كـــــيف نـــــفرق بـــــين الأحـــــكام الـــــتي قـــــصد بـــــها الـــــتعبد المـــــحض 
والأحـكام الـتي يـجوز فـيها الـتعليل والـقياس عـلى المـعنى؟ فـالـكثير مـن أحـكام الشـريـعة 
مــــشكَل لا نســــتطيع الــــقطع إذا كــــان الأصــــل فــــيه الاتــــباع المــــحض أو الــــتعليل بــــالــــعلل 
33والمـــقاصـــد، مـــثل الـــعديـــد مـــن عـــقود الـــبيع ومـــسائـــل الـــزكـــاة. والـــرجـــوع إلـــى مـــا أدخـــله 

الـفقهاء عـلى اخـتلاف مـذاهـبهم فـي بـاب الـعبادات المـحضة يـكشف عـدم وجـود مـنهجية 
ثـابـتة لتحـديـد هـذه الأحـكام، حـتى إن أبـا الـولـيد ابـن رشـد اتـهم بـعض الـفقهاء بـادعـاء 
الــــتعبد فــــي بــــعض الأحــــكام كــــوســــيلة لــــلانــــتصار فــــي المــــناظــــرات، فــــقال: "وإنــــما يــــلجأ 
الــفقيه إلــى أن يــقول عــبادة إذا ضــاق عــليه المســلك مــع الــخصم فــتأمــل ذلــك فــإنــه بــينّ 

34من أمرهم في أكثر المواضع".  

نف  وقـد حـاول الـشاطـبي فـي مـوافـقاتـه تحـديـد هـذه المـسائـل نـظريـاً بـالـتفريـق بـين مـا صـُ
نف تـحت أبـواب الـعاديـات أو المـعامـلات، فـقال: "الأصـل  تـحت أبـواب الـعبادات ومـا صـُ
فـــــيها (أي الـــــعبادات) الـــــتعبد دون الالـــــتفات إلـــــى المـــــعانـــــي والأصـــــل فـــــيها أن لا يـــــقدم 
عـــليها إلا بـــإذن إذ لا مـــجال لـــلعقول فـــى اخـــتراع الـــتعبدات فـــكذلـــك مـــا يـــتعلق بـــها مـــن 
الشــروط، ومــا كــان مــن الــعاديــات يــكتفي فــيه بــعدم المــنافــاة لأن الأصــل فــيها الإلــتفات 

35إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه". 

وهـذا الـتفريـق لـيس عـلى إطـلاقـه، فـبعض الأحـكام الـتي صـنفت تـحت بـاب الـعبادات – 
مـــــثل أحـــــكام الـــــزكـــــاة – مـــــجالـــــها الـــــعباد، وهـــــو مـــــا يـــــقتضي أن تـــــدور مـــــع مـــــتغيراتـــــهم 
وظـروفـهم لـتحقيق المـقاصـد الاجـتماعـية المـنشودة، وبـعض الأحـكام الـتي صـنفت تـحت 

32  أحكام القرآن – ابن العربي ج:1 ص:35

33  راجع: فقه الزكاة – يوسف القرضاوي، وفيه أمثلة كثيرة لما اختلف العلماء في وقوع التعبد فيه من عدمه

34  بداية المجتهد – ابن رشد ج:1 ص:61

35  الموافقات – الشاطبي ج:1 ص:285
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بـاب المـعامـلات أو الـعاديـات – مـثل مهـر الـزوجـة وعـدة المـطلقة وحـرمـة الـربـا وغـيرهـا – 
لا يعللها العلماء بل يعتبرونها أشكالاً من العبادات المحضة. 

وقـد اقـترح الـشاطـبي فـي نـفس الـسياق وسـيلة أخـرى لـلتفريـق بـين الـعبادات المـحضة 
وغـيرهـا، فـقال: "وإذا كـان مـعلومـاً مـن الشـريـعة فـي مـواطـن كـثيرة أن ثـَمّ مـصالـح أخـر 
غـير مـا يـدركـه المـكلف لا يـقدر عـلى اسـتنباطـها ولا عـلى الـتعديـة بـها فـي محـل آخـر إذ 
لا يـــــعرف كـــــون المحـــــل الآخـــــر وهـــــو الـــــفرع وجـــــدت فـــــيه تـــــلك الـــــعلة ألـــــبتة، لـــــم يـــــكن إلـــــى 
36اعـتبارهـا فـي الـقياس سـبيل فـبقيت مـوقـوفـة عـلى الـتعبد المـحض"، ويـقول فـي مـوضـع 

آخـر: "الـتعبد راجـع إلـى عـدم مـعقولـية المـعنى وبـحيث لا يـصح فـيه إجـراء الـقياس وإذا 
لــــم يــــعقل مــــعناه دل عــــلى أن قــــصد الــــشارع فــــيه الــــوقــــوف عــــند مــــا حــــده لا يــــتعدى .. 
وأيـضا فـلو فـرضـنا أن عـدم مـعقولـية المـعنى لـيس بـدلـيل عـلى أن قـصد الـشارع الـوقـوف 
عــــندمــــا حــــده الــــشارع فــــيكفي فــــي ذلــــك عــــدم تــــحقق الــــبراءة مــــنه وعــــدم تــــحقق الــــبراءة 
37مـوجـب لـطلب الخـروج عـن العهـدة بـفعل مـطابـق لا بـفعل غـير مـطابـق". وهـو مـا يـعني 

أن الجهـــل هـــو وســـيلة الـــعلم هـــنا، فجهـــلنا بـــالـــعلة و"عـــدم مـــعقولـــية المـــعنى الـــذي يـــقاس 
عليه" هو الذي يرشدنا إلى العبادات المحضة.  

ولــلقرافــي تــفريــق إضــافــي بــين حــكم المــعامــلات الــذي هــو حــق خــالــص لله تــعالــى وهــو 
بـــالـــتالـــي تـــعبدي، وبـــين غـــيره مـــن الأحـــكام، فـــقال إنـــه الـــحكم الـــذي "لـــيس لـــلعباد حـــق 
38إسـقاطـه"، مـثل حـرمـة الـربـا وإن تـراضـى الـطرفـان، وأداء الـزكـاة وإن لـم يـوجـد فـقير، 

ودفع المهر ولو الشيء اليسير وإن تنازلت الزوجة، وهكذا.  
والــخلاصــة أن الأصــل فــيما أورده الــعلماء تــحت أبــواب الــعبادات الــتعبد خــاصــة مــا لا 
يـعقل مـعناه ولـم يـتعلق بـالـعباد، والأصـل فـيما ورد تـحت أبـواب المـعامـلات الـدوران مـع 
الـــعلل والمـــقاصـــد إلا مـــا لا يـــعقل مـــعناه مـــما قـــصرت عـــنه أفـــهام المســـتنبطين، أو عـُــقل 
مــعناه ثــم دلــت الــنصوص عــلى أنــه لــيس لــلعباد حــق إســقاطــه والــتنازل عــنه. فــإذا غــلب 
عـلى ظـن الـفقيه أن حـكماً مـا المـقصود مـنه هـو الـتعبد المـحض، فـإنـه لا يحـلّ لـه إلا أن 
يـثبت الـحكم مـع هـذا المـقصد بـصرف الـنظر عـن مـا يـظن هـو أنـه أيسـر عـلى الـعباد أو 

يحقق مصالحهم أو يدرأ المفاسد عنهم. 

36  الموافقات – الشاطبي ج:2 ص:314

37  نفس المصدر السابق ص:319

38  الفروق – القرافي – الفرق الحادي والعشرين
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وبـعد هـذه الـتطوافـة مـع مـفاهـيم رأيـنا أهـميتها فـي وضـع إطـار نـظري لـفقه الأولـويـات 
وتحـديـد ضـوابـطه، نـعرض فـيما يـلي لـلحالات الـثلاثـة الـتي ذكـرنـاهـا آنـفاً فـي اخـتلاف 

الأقوال ونقدم أمثلة توضيحية عليها.   

الحالة الأولى: اختلاف الأقوال في النوازل المسكوت عنها 

مـصطلح "المـسكوت عـنه" يـقصد بـه أهـل الـعلم المـسائـل الـتي لـيس فـيها نـص تـفصيلي 
يــتناولــها بــشكل مــباشــر، لا فــي كــتاب الله تــعالــى ولا فــي ســنة الــحبيب صــلى الله عــليه 
وســـــلم. وأصـــــل هـــــذا المـــــصطلح مـــــا ورد عـــــن أبـــــي ثـــــعلبة الـــــخُشَنِيّ رضـــــي الله عـــــنه أن 
رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم قـــــال: «إن الله حـــــدَّ حـــــدودًا فـــــلا تـــــعتدوهـــــا، وفـــــرض 
فــرائــض فــلا تــضيعوهــا، وحــرَّم أشــياء فــلا تــنتهكوهــا، وتــرك أشــياء مــن غــير نــسيان مــن 

39ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها، ولا تبحثوا عنها». 

والحـديـث يـفيد أيـضاً أن الـقصد الإلـهي مـن هـذا الـترك أو الـسكوت عـن هـذه الأشـياء 
هـو الـرحـمة بـنا، وذلـك فـي عـدة صـور، مـنها أن لا يـؤدي سـؤال الـصحابـي لـلنبي صـلى 
الله عــليه وســلم أن يحــرم فــي ديــن الله شــيء أو يــفرض بســبب مــسألــته. فــفي الحــديــث 
المــــــتفق عــــــليه أن رســــــول الله صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم قــــــال: «إنَّ أعــــــظم المســــــلمين فــــــي 
رِّم عــليهم مــن أجــل  رمـًـا، مــن ســأل عــن شــيء لــم يُحــرمّ عــلى المســلمين، فحـُـ المســلمين جـُـ
40مــسألــته». وفــي الحــديــث الــذي رواه مســلم عــن أبــي هــريــرة، قــال: خــطبنا رســول الله 

صــــلى الله عــــليه وســــلم فــــقال: «أيــــها الــــناسُ إن الله قــــد فـَـــرضََ عــــليكم الــــحج فــــحجوا» 
فـــقال رجـــل: أفـــي كـــل عـــام يـــا رســـول الله؟ فـــسكت حـــتى قـــالـــها ثـــلاثـًــا، فـــقال رســـول الله 
صـــلى الله عـــليه وســـلم: «لـــو قـــلت نـــعم لـــوجـــبت ولمـــا اســـتطعتم» ثـــم قـــال: «ذرونـــي مـــا 
تـــركـــتكم، فـــإنـــما هـــلك مـــن كـــان قـــبلكم بـــكثرة ســـؤالـــهم واخـــتلافـــهم عـــلى أنـــبيائـــهم، فـــإذا 
41أمـرتـكم بـشيء فـأتـوا مـنه مـا اسـتطعتم وإذا نـهيتكم عـن شـيء فـدعـوه». ومـثله قـولـه 

صـلى الله عـليه وسـلم: «لـو يـعلم الـناس مـا فـي الـنداء والـصف الأول، ثـم لـم يجـدوا إلا 

39 رواه الـحاكـم فـي المسـتدرك (7266)، وسـكت عـنه الـذهـبي فـي الـتلخيص، ولـم يـعقب الـسيوطـي عـليه فـي الـجامـع الـكبير، 

نه النووي والسمعاني.  ج1 ص 166. وحسَّ

40 رواه الـــبخاري ومســـلم عـــن ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص؛ الـــبخاري (7289) ومســـلم (2358). والجـــرم فـــي هـــذا الحـــديـــث ـ فـــي 

أصح قولي العلماء ـ هو الإثم.

41 صحيح مسلم (1337) والرجل السائل في هذا الحديث هو الأقرع بن حابس كما قال النووي في شرحه على مسلم.
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أن يســتهموا عــليه لاســتهموا، ولــو يــعلمون مــا فــي الــتهجير لاســتبقوا إلــيه، ولــو يــعلمون 
42ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا». 

43ولــلسكوت التشــريــعي مــقاصــد أخــرى مــتعددة ذكــرهــا الــعلماء، مــنها تــجنيب الــسائــل 

سـماع مـا يـكرهـه، كـما فـي حـديـث أنـس بـن مـالـك أن رجـلاً سـأل الـنبي صـلى الله عـليه 
وســــلم: مـَـــنْ أبــــي؟ قــــال: «أبــــوك فــــلان»، فــــنزلــــت {يــــا أيــــها الــــذيــــن آمــــنوا لا تــــسألــــوا عــــن 
44أشـياء إن تـُبدَْ لـكم تـسؤكـم}. ومـنها أن الـصحابـة ربـما شـقوا عـلى رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم بـكثرة أسـئلتهم كـما فـي حـديـث أنـسٍ أن الـناس سـألـوا نـبي الله صـلى 
فوَْهُ بــــالمــــسألــــة، ومــــنها مــــنع المــــشقة ورفــــع الحــــرج كــــما فــــي  45الله عــــليه وســــلم حــــتى أحـْـــ

حـديـث تـأخـير رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لـصلاة الـعشاء يـومـًا حـتى نـام الـنساء 
والــــولــــدان، فخــــرج وهــــو يــــمسح المــــاء عــــن شــــقه يــــقول: «إنــــه لــــلْوقـْـــتُ لــــولا أن أشــــق عــــلى 
46أمــتي»، وفــي روايــة مســلم: «لــولا أن يــثقل عــلى أمــتي لــصليت بــهم هــذه الــساعــة». 

ومـنها الـتخفيف عـن الأئـمة بـعده كـمثل قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم كـما روى أبـو هـريـرة 
أنـه قـال: «لـولا أن أشـق عـلى أمـتي مـا قـعدت خـلف سـريـة ولـوددت أنـي أقـتل ثـم أحـيا 

47ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل».  

ومــن أهــم مــقاصــد الــسكوت التشــريــعي -وأكــثرهــا تــعلقاً بهــذا الــعصر وبــموضــوع هــذا 
الـــبحث فـــي الـــترجـــيح بـــين أقـــوال الـــعلماء- تـــرك الحـــريـــة للمســـلمين فـــي تـــنظيم شـــؤونـــهم 
الــعملية مــع تــغير الأحــوال وتــبدل الأعــصار حســب المــعانــي والمــقاصــد والمــصالــح. كــتب 

الدكتور محمد سليم العوا في بحث له عن مقاصد السكوت التشريعي يقول: 
الـــــسكوت التشـــــريـــــعي هـــــنا يـــــكون مـــــحققًا لمـــــقصد حـــــريـــــة المســـــلمين فـــــي تـــــنظيم 
شـــؤونـــهم الـــسياســـية والاجـــتماعـــية والاقـــتصاديـــة وغـــيرهـــا، تـــنظيمًا تـــوائـــم بـــه بـــين 
ثــوابــت الإســلام وبــين مــتغيرات الــعصور الــتي لا تــتوقــف عــن دعــوة الــعلماء إلــى 

42 متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري (615) و(654) و(721) و(2689)؛ ومسلم (437).

43 كــتب الــدكــتور محــمد ســليم الــعوا فــي هــذا المــوضــوع رســالــة صــغيرة جــامــعة. راجــع: محــمد ســليم الــعوا، مــقاصــد الــسكوت 

التشريعي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، 2007.

44 متفق عليه، البخاري (93) و(4621) و(6486) و(7295)؛ ومسلم (2359). سورة المائدة آية 110.

45 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. البخاري (6362) و(7089)؛ ومسلم (2359).

46 الــــبخاري عــــن ابــــن عــــباس (571)، وعــــن عــــبد الله بــــن عــــمر (7239)؛ ومســــلم عــــن عــــبد الله بــــن عــــمر (639) وعــــن عــــائــــشة 

.(638)

47  البخاري، الحديث رقم (36).
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اجــــــتهادات جــــــديــــــدة تســــــتجيب لــــــحاجــــــات الــــــناس المتجــــــددة ... إن المــــــقرر عــــــند 
عــــلمائــــنا أن الــــنصوص مــــتناهــــية، فــــقد تــــوقــــف الــــوحــــي وتحــــددت مــــوارد الــــسنة، 
بــــانــــتقال الــــرســــول صــــلى الله عــــليه وســــلم إلــــى الــــرفــــيق الأعــــلى. وأن الــــنوازل أو 
الـوقـائـع غـير مـتناهـية، بـل هـي متجـددة دائـمًا ... والـذي يظهـر لـلمتتبع لمـواضـع 
التشــريــع، ومســتجدات الــواقــع، أنــه لــولا الــسكوت التشــريــعي لــتعذر، أو تعســر، 
48بناء نظم الحياة على أساس من الشريعة الإسلامية، واستصحاب فقهها. 

وبـــالـــتالـــي فـــالمـــنهج الأمـــثل لـــلتعامـــل مـــع تـــلك الـــقضايـــا المـــسكوت عـــنها فـــي الـــنصوص 
الشـرعـية هـو الـرجـوع لـلمعانـي الـعامـة والمـقاصـد الـعليا والمـصالـح المـعتبرة، وهـذه أمـثلة 
ثلاثة تقع تحت هذا الصنف نضربها هنا لبيان أهمية فقه الأولويات في هذا الباب. 

المثال الأول: مسألة توسيع المسعى بين الصفا والمروة  
هـــذه مـــسألـــة تـــقع تـــحت مـــساحـــة "الـــسكوت التشـــريـــعي" إذ لـــم يـــرد فـــيها نـــص 
شــرعــي فــي الــكتاب ولا الــسنة عــلى صــاحــبها الــصلاة والســلام، ولــم تســتدع الــظروف 
فــي الــزمــان الــسابــق بــحثها. وقــد دعــت إلــى تــلك الــتوســعة كــثرة أعــداد الــذيــن يــسعون 
فـي عـصرنـا هـذا وتـضرر الـناس بـالـزحـام ضـرراً زادت مـعه احـتمالات الـكوارث لا قـدر 
الله، وأدى بـأولـي الأمـر إلـى سـؤال الـعلماء فـي هـذا. وقـد اخـتلف الـعلماء فـي الـتوسـيع 
الجـديـد الـذي صـنعته المـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـؤخـراً بـين مـجيز ومـانـع، فـالـذيـن مـنعوا 
رأوا الاقـــتصار عـــلى الـــسعي بـــين الـــجبلين عـــرضـــاً وطـــولاً كـــما كـــان مـــعروفـــاً إلـــى هـــذا 
الــــعقد، وأن الــــعرض لا يــــتسع لــــيشمل المــــسعى الجــــديــــد، وغــــالــــبية هــــيئة كــــبار الــــعلماء 
بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة إضـافـة إلـى عـلماء آخـريـن كـانـوا مـن المـانـعين، مـنهم الـشيخ 
صــالــح بــن فــوزان الــفوزان، والــشيخ عــبدالله بــن عــبد الــرحــمن الــغديــان، والــشيخ صــالــح 
بــن محــمد الــلحيدان، الــشيخ عــبدالــعزيــز بــن عــبد الله آل الــشيخ، والــشيخ عــبد الــعزيــز 
بــن بــاز، والــشيخ عــبد الــرحــمن الــبراك، والــشيخ عــبدالــكريــم الــخضير، غــيرهــم. وكــانــت 
حـــجة المـــانـــعين أنـــه ثـــبت تـــاريـــخياً أن عـــرض المـــسعى ســـتة وثـــلاثـــون ذراعـــاً تـــقريـــباً وهـــو 
عـــرض المـــسعى الـــحالـــي بـــعد آخـــر تـــوســـعة حـــصلت لـــه مـــنذ عـــقود، وأن الجـــدار الـــقائـــم 
وضــع بــفتوى مــن مــفتي المــملكة آنــذاك الــشيخ محــمد بــن إبــراهــيم بــعد أن كــلف لــجنة 

48 محــــمد ســــليم الــــعوا، مــــقاصــــد الــــسكوت التشــــريــــعي، مــــركــــز دراســــات مــــقاصــــد الشــــريــــعة الإســــلامــــية، لــــندن، 2007. ص 
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عـــايـــنت المـــوقـــع وحـــددت عـــرض الـــصفا. كـــتب الـــشيخ محـــمد بـــن إبـــراهـــيم رحـــمه الله 

49

يقول: 
لا بــأس بــالــسعي فــي بــعض دار آل الــشيبي والأغــوات المهــدومــتين هــذه الأيــام 
تــوســعة، وذلــك الــبعض الــذي يــسوغ الــسعي فــيه هــو مــا دفــعه المــيل المــوجــود فــي 
دار آل الـــشيبي إلـــى المـــسعى فـــقط وهـــو الأقـــل، دون مـــا دفـــعه هـــذا المـــيل إلـــى 
جـــهة بـــطن الـــوادي مـــما يـــلي بـــاب الـــصفا وهـــو الأكـــثر؛ فـــإنـــه لا يـــسوغ الـــسعي 
فـــيه، فـــبعد الـــوقـــوف عـــلى هـــذا المـــوضـــع فـــي عـــدة رجـــال مـــن الـــثقات رأيـــت هـــذا 
الــــــقرار صــــــحيحًا، وأفــــــتيت بــــــمقتضاه ... ولــــــو فــــــتحت أبــــــواب الاقــــــتراحــــــات فــــــي 
المــــــشاعــــــر لأدى ذلــــــك إلــــــى أن تــــــكون فــــــي المســــــتقبل مســــــرحــــــاً لــــــلآراء، ومــــــيدانــــــاً 
لــلاجــتهادات، ونــافــذة يــولــج مــنها لــتغيير المــشاعــر وأحــكام الــحج، فــيحصل بــذلــك 

فساد كبير. 

50

وهــذه الــفتوى تــقصر المــسعى عــلى الــعرض المــذكــور وتــرفــض كــل تــوســيع آخــر مســتندة 
عـــلى الـــحكم بـــالـــذرائـــع، أي ســـد ذريـــعة تـــغيير المـــشاعـــر وأحـــكام الـــحج إذا فـــتح الـــباب 
لـــــلاجـــــتهاد فـــــي المـــــشاعـــــر، وهـــــو اعـــــتبار مـــــهم وتحســـــب مـــــشكور لـــــلحفاظ عـــــلى مـــــعالـــــم 

الشريعة وشعائر الإسلام.  
ولـكن الـذرائـع كـما تسـد تـفتح، ولـيس السـد بـأولـى مـن الـفتح عـلى إطـلاقـه ولا الـعكس، 
وإنــــما الأولــــى هــــو تــــحقيق الــــتوازن بــــين ســــد الــــذرائــــع لــــدرء المــــفاســــد وفــــتحها لــــتحقيق 
المـصالـح، وذلـك حسـب مـقارنـة حجـم وعـظم المـفاسـد المحـذورة والمـصالـح المـرجـوة – كـما 
51مــرّ. وحــينما طــرح المــالــكيّة مــفهوم فــتح الــذرّائــع كــإضــافــة إلــى مــفهوم ســدّ الــذرّائــع، 

قـسم الإمـام الـقرافـي رحـمه الله الأحـكام إلـى وسـائـل ومـقاصـد ورأى أن الـوسـائـل الـتي 
تــؤدّي إلــى مــقاصــد محــرمّــةٍ يــتعين ســدّهــا كــما هــو مســتقر فــي عــلم الأصــول، كــما أن 
الــوســائــل الــتي تــؤدّي إلــى مــقاصــد حــسنة يــتعين فــتحها ويــكون هــو الأولــى شــرعــاً إذا 

  مجـموعـة مـن الـعلماء، بـحوث ودراسـات حـول تـوسـعة المـسعى، مـوقـع صـيد الـفوائـد، المـكتبة الألـكترونـية، مـلف أضـيف فـي 

49

.1429-4-27

  نفس المرجع السابق.

50

51 - الــقرافــي، الــذخــيرة، المجــلد الأول، ص.153، الــقرافــي، الــفروق (مــع حــواشــيه)، المجــلد الــثانــي، ص.60، بــرهــان الــديــن 

بــن فــرحــون، تــبشيرات الــحكّام فــي أصــول الــقضيّة ومــناهــج الأحــكام، تحــريــر جــمال مــرعشــلي (بــيروت: دار الــكتب 
العلميّة، 1995)، المجلد الثاني، ص.270.   
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52اقـتضت الـظروف ذلـك. وهـكذا فـإنّ الـقرافـي ربـط الـحكم عـلى الـوسـائـل بـالـحكم عـلى 

مسـتوى مـا تـؤدّي إلـيه مـن مـقاصـد، واقـترح ثـلاثـة مسـتويـات مـن المـقاصـد، وهـي أقـبح، 
وأحــسن، ووســط أو مســتوى حــيادي مــن الــقبح والــحسن. وطــبقّ ابــن فــرحــون المــالــكي 

53مبدأ فتح الذرائع على عدد من الأحكام. 

ولــــكن نــــقل المــــانــــعون لــــلتوســــعة أقــــوال عــــدد مــــن الــــعلماء، مــــنها مــــا ذكــــره الــــنووي فــــي 
المجموع: 

قــال الــشافــعي والأصــحاب: لا يــجوز الــسعي فــي غــير مــوضــع الــسعي فــلو مــر 
وراء مـوضـع الـسعي فـي زقـاق الـعطاريـن أو غـيره لـم يـصح سـعيه لأن الـسعي 
مــختص بــمكان فــلا يــجوز فــعله فــي غــيره كــالــطواف، قــال أبــو عــلي الــبندنــيجي 
فـي كـتابـه (الـجامـع): مـوضـع الـسعي بـطن الـوادي، قـال الـشافـعي فـي الـقديـم: 
فـإن الـتوى شـيئاً يـسيراً أجـزأه وإن عـدل حـتى يـفارق الـوادي المـؤدي إلـى زقـاق 

العطارين لم يجزئه. 
ولـــكن الـــذيـــن أجـــازوا الـــتوســـعة لاحـــظوا ســـكوت الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــن هـــذه 
المـسألـة وعـن بـيان مـا أطـلق عـليه المـانـعون "مـوضـع الـسعي" تحـديـداً، ورأوا أنـه سـكوت 
مـــقصود بـــغرض الـــتوســـعة عـــلى المســـلمين والـــتيسير عـــليهم ولـــفتوا الـــنظر إلـــى مـــصلحة 
الــــــحفاظ عــــــلى أرواح الــــــحجاج أي حــــــفظ نــــــفوســــــهم، وهــــــي مــــــصلحة فــــــي أعــــــلى ســــــلم 

الأولويات – كما مرّ. فمثلاً، كتب الشيخ سلمان العودة يقول: 
عـندمـا حـج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـان مـعه أزيـد مـن مـائـة ألـف وهـؤلاء إذا 
ســعوا بــين الــصفا والمــروة فــلا شــك أنــهم سينتشــرون فــي الــوادي فــي مــساحــة 
هــــي أوســــع مــــن المــــسعى الــــحالــــي ولــــم يــــثبت أن الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم 
نــــهاهــــم عــــن تــــجاوز حــــد مــــعين، ولــــم يــــكن ثــــم بــــناء أو جــــدار يحجــــزهــــم ... ولأن 
الـضرورة داعـية إلـى هـذه الـتوسـعة ولا يـلزمـنا انـتظار كـارثـة تـقع داخـل المـسعى 
كــكارثــة نــفق المــعيصم أو حــوادث الجــمرات حــتى نــبحث المــسألــة ... وقــد اخــتار 
ولـي الأمـر أحـد الاجـتهاديـن لـلمصلحة الـعامـة لـلحجاج والمـعتمريـن وهـو اجـتهاد 
ا صـريـحًا، ولـذا فـإن الـناس فـي سـعة فـي إتـباع هـذا الـرأي، ولا  لا يـصادم نـصًّ
يــنبغي تــشكيكهم فــي صــحة حــجهم وعــمرتــهم فــي أمــر هــو مــن أمــور الاجــتهاد، 

52 - القرافي، الذخيرة، المجلد الأول، ص.153، القرافي، الفروق (مع حواشيه)، المجلد الثاني، ص.60.  

53 - راجع: ابن فرحون، تبشيرات الحكّام، المجلد الثاني، ص.270 وما يليها. 
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أو نـــهيهم عـــن أداء المـــناســـك مـــما يـــفضي إلـــى تـــعطيلها تـــحت ذريـــعة الـــتشكيك 

في المسعى الجديد. 

54

وعــــلى هــــذا فــــمقتضى فــــقه الأولــــويــــات هــــنا هــــو طــــاعــــة ولــــي الأمــــر فــــي احــــتياره لهــــذا 
الاجـــــتهاد لمـــــصلحة حـــــفظ نـــــفوس المســـــلمين فـــــي نـــــازلـــــة لا نـــــص فـــــيها عـــــلى أي حـــــال، 
والجـريـان عـلى مـا أصـبح عـليه الـواقـع المـلموس فـي المـسعى نـفسه، وذلـك لـتجنب الـفتن 

وتفريق أمر المسلمين في شعائرهم. 

المثال الثاني: مسألة إحرام ركاب الطائرة إلى جدة منها:  
اخـتلف أهـل الـعلم المـعاصـريـن فـي اعـتبار مـديـنة جـدة مـيقاتـاً مـكانـياً. فـبعض الـعلماء 
قـــال إن جـــدة تـــعتبر مـــيقات مـــكانـــي لـــلقادمـــين إلـــيها مـــن البحـــر أو بـــالـــطائـــرة، كـــالـــشيخ 
محـــمد الـــطاهـــر بـــن عـــاشـــور، والـــدكـــتور محـــمد الـــحبيب بـــن الـــخوجـــة، والـــشيخ عـــبد الله 
الأنـــصاري، ولـــجنة الـــفتوى بـــالأزهـــر الشـــريـــف فـــي تـــصحيحها لـــفتوى جـــعفر بـــن أبـــي 
الـلبني الـحنفي بـجواز تـأخـير إحـرام الآفـاقـي إلـى جـدة. وبـعض الـعلماء قـالـوا إنّ جـدة 
ليســـت مـــيقاتـــاً إلا لـــلقادم مـــن غـــربـــها مـــباشـــرة وهـــم أهـــل الـــسواكـــن فـــي جـــنوب مـــصر 
وشــمال الــسودان، كــالــشيخ عــبد الله بــن حــميد، والــشيخ عــبد الــعزيــز بــن بــاز، والــشيخ 
صـالـح بـن محـمد الـلحيدان، والـشيخ عـبد الله بـن عـبد الـرحـمن الـجبريـن، وغـيرهـم. ولـكن 
 
مجــمع الــفقه الإســلامــي فــي الــدورة الــثالــثة وصــل إلــى أن جــدة ليســت مــيقات مــطلقاً.
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وإنــنا إذا اعــتبرنــا أدلــة المــجيزيــن والمــانــعين جــميعاً وجــدنــا أن أصــل الــخلاف هــو عــدم 
وجـود نـص فـي المـسألـة وأنـها بـالـتالـي تـدخـل تـحت مـساحـة الـسكوت التشـريـعي الـتي 
تـقصد إلـى الـرحـمة وتـجنب المـشقة ومـراعـاة الـزمـان – كـما مـرّ، إذ أن الـنبي صـلى الله 
عـليه وسـلم لـم يـعين مـواقـيت فـي الـجو أصـلاً لأن الـطائـرات لـم تـكن مـتصورة آنـذاك، ولا 
يـَـــصدق عــــلى أهــــل الــــطائــــرات أنــــهم أتــــوا مــــيقاتــــاً محــــدداً لــــكون الإتــــيان هــــو الــــوصــــول 
لــلشيء حــقيقة، ولــم يــرد مــا يــمكن أن يــعتبر نــص فــي المــسألــة إلا مــا ورد فــي صــحيح 
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الــبخاري عــن عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه أنــه لمــا شــكا إلــيه أهــل الــعراق أن قــرن 
وْرٌ عـن طـريـقهم (أي  المـنازل الـتي وقـتها رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لأهـل نجـد جـَ

مــائــلة عــن الــطريــق)، قــال رضــي الله عــنه: انــظروا إلــى حــذوهــا مــن طــريــقكم. وقــول 

56

مـن قـال إن "المـحاذاة" تـكون أرضـاً أو جـواً بـلا فـرق هـو قـول اجـتهادي كـذلـك لـم يـبني 
على نص واضح حتى يكون ملزماً للجميع. 

ومــقتضى فــقه الأولــويــات فــي هــذه المــسألــة هــو الــتيسير عــلى الــناس، والــذي هــو أولــى 
مــن التشــديــد ومــقتضى حــديــث عــائــشة رضــي الله عــنها فــي اخــتيارات الــرســول صــلى 
الله عــليه وســلم، مــا لــم يــكن ثــمة إثــم. وبــما أنــه لــيس فــي المــسألــة نــص يــفيد أن الــناس 
جــميعاً مــن خــارج المــذكــوريــن فــي الحــديــث مــمن أطــلق عــليهم "الآفــاقــيين" – أنــهم لابــد 
أن يـــلتزمـــوا بـــالمـــواقـــيت المحـــددة أو بـــمحاذاتـــها المـــكانـــية الـــدقـــيقة حـــتى ولـــو كـــانـــوا فـــي 
مـسار هوـائـي وعـلى ارتـفاع سـحيق – وهـي إذن ليستـ مـن مـسائـل التـعبديـات المـقدرة. 
هـذا بـالإضـافـة إلـى أن الإحـرام فـي الـطائـرة مـثلاً قـد لا يتيسـر فـي الـطائـرات الـصغيرة 
ولا الــكبيرة، والــتي لا يــتوفــر فــيها إلا عــدد محــدود مــن دورات المــياه نســبة لــلمسافــريــن، 
بــالإضــافــة إلــى ضــيق تــلك الــدورات فــي الــدرجــة الاقــتصاديــة خــاصــة لأصــحاب الــبدانــة 
أو الـطول مـن الـناس – ضـيق فـيه صـعوبـة فـي أن يخـلع المـرء مـلابـسه أو أن يسـتخدم 
الــحوض الــصغير الحجــم المــتوفــر فــيها لــوضــوء أو غســل، مــما يســبب حــرجــاً تــتنزه عــنه 

الشريعة. 

المـــثال الـــثالـــث: مـــسألـــة حـــكم طـــواف الـــحائـــض مـــع نـــازلـــة قـــوانـــين 
التأشيرات في الدول الوطنية:  

فــي الــعصر الحــديــث ظهــر مــفهوم الــدولــة الــوطــنية، وأصــبح هــو الــنظام الــسائــد 
الـــذي نـــراه فـــي الـــواقـــع الـــسياســـي فـــي عـــالمـــنا المـــعاصـــر. والـــدولـــة الـــوطـــنية تـــقوم عـــلى 
شـروط ثـلاثـة تـعرفّ تـلك الـدولـة، ألا وهـي: الأرض ذات الحـدود والـشعب والـسيادة، مـما 
يـــتطلب مـــن الـــذي يـــسافـــر مـــن دولـــة ذات حـــدود وســـيادة إلـــى دولـــة أخـــرى –بـــما فـــيها 
الـــسعوديـــة لأداء مـــناســـك الـــحج- أن يـــحصل عـــلى تـــأشـــيرة ســـفر وأن يـــخضع لـــلقوانـــين 
المــــنظمة لــــذلــــك. وتــــضع المــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة كــــل عــــام ضــــوابــــط عــــلى مــــنح تــــلك 
الــــتأشــــيرات لــــتنظيم الــــسفر إلــــيها فــــي مــــوســــم الــــحج وضــــمان الــــتوزيــــع الــــعادل لــــفرص 
الــحج بــين الــبلاد الــتي يــفد مــنها المســلمون أغــلبيات كــانــوا أم أقــليات. ولــذلــك فــالــذيــن 
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يــسعدهــم الحــظ بــالــسفر إلــى المــملكة لأداء فــريــضة الــحج لا تتيســر لــلغالــبية الــعظمى 
منهم –قانوناً- لا البقاء في المملكة بعد الموسم، ولا العودة إليها متى شاءوا. 

هــذا الــنظام الــسياســي الجــديــد لــه أثــر عــلى عــدد مــن المــسائــل فــي فــقه الــحج، 
مـــنها عـــدم قـــدرة المـــرأة الـــتي تـــحيض فـــي مـــوســـم الـــحج –وهـــو عـــدد كـــبير مـــن الـــنساء 
يـصل إلـى عشـرات الألـوف فـي كـل مـوسـم حـج- عـدم قـدرتـها عـلى أن تـقيم فـي المـملكة 
حـتى تـؤدي الـطواف بـعد انـتهاء حـيضها ولـو أرادت ذلـك، ولا أن تـعود لاحـقاً لأدائـه ولـو 
أرادت ذلــــك، لأن الأمــــر يــــتطلب تــــلك الــــتأشــــيرات والإجــــراءات والــــتكالــــيف الــــتي أشــــرنــــا 
إلــــيها. وعــــلى هــــذا فــــالمــــسألــــة هــــنا هــــي عــــدم إمــــكانــــية الأخــــذ بــــالحــــلّ الــــذي تــــدل عــــليه 
الـــنصوص الشـــرعـــية لإشـــكالـــية عـــدم طـــواف الـــحائـــض، ألا وهـــو الاحـــتباس أو الإقـــامـــة 
إلــــــى أن تطهــــــر، أو حــــــتى الــــــعودة لأداء الــــــطواف لاحــــــقاً. والــــــسؤال إذن يــــــكون: كــــــيف 
نــتعامــل مــع الــطواف فــي هــذه الــحالــة رغــم أنــه أمــر تــعبدي لازم فــي ضــوء نــهي الــنبي 
صـلى الله عـليه وسـلم لـلحائـض أن تـطوف بـالـبيت؟ كـيف يـمكن أن نـطبق فـقه الأولـويـات 
حـتى نيسـر عـلى هـذا الـعدد الـهائـل مـن الـنساء كـل عـام إتـمام المـناسـك دون حـرج أو 

تأثم أو إحباط بسبب شيء مكتوب على بنات آدم لا تملك المرأة له دفعا؟ً 
وعــلى الــرغــم مــن أن نــظام الــتأشــيرات والــسفر عــبر الحــدود الــوطــنية جــديــد، إلا 
أن مـن عـلماء السـلف مـن بـحث مـسألـة عـدم تـمكن المـرأة الـتي حـاضـت مـن الاحـتباس 
حـتى تطهـر، وفـصل فـي هـذه المـسألـة بـإسـهاب الإمـام ابـن الـقيم رحـمه الله فـي كـتابـه 
الــشهير إعــلام المــوقــعين، ونــنقل هــنا بــعض مــا ذكــره هــناك لــبيان فــقه الأولــويــات فــي مــا 

ذهب إليه من رأي. كتب رحمه الله يقول: 
الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم مـــنع الـــحائـــض مـــن الـــطواف بـــالـــبيت حـــتى تطهـــر 
وقــال اصــنعي مــا يــصنع الــحاج غــير أن لا تــطوفــي بــالــبيت، فــظن مــن ظــن أن 
هـذا حـكم عـام فـي جـميع الأحـوال والأزمـان ولـم يـفرق بـين حـال الـقدرة والعجـز 
ولا بـــين زمـــن إمـــكان الاحـــتباس لـــها حـــتى تطهـــر وتـــطوف وبـــين الـــزمـــن الـــذي لا 
يـمكن فـيه ذلـك، وتـمسك بـظاهـر الـنص، ورأى مـنافـاة الـحيض لـلطواف كـمنافـاتـه 
لـلصلاة والـصيام، إذ نـهى الـحائـض عـن الجـميع سـواء ومـنافـاة الـحيض لـعبادة 
الــطواف كــمنافــاتــه لــعبادة الــصلاة. ونــازعــهم فــي ذلــك فــريــقان: أحــدهــما صــحح 
الـطواف مـع الـحيض ولـم يـجعلوا الـحيض مـانـعاً مـن صـحته بـل جـعلوا الـطهارة 
واجـــبة تـــجبر بـــالـــدم ويـــصح الـــطواف بـــدونـــها كـــما يـــقولـــه أبـــو حـــنيفة وأصـــحابـــه 
وأحــمد فــي إحــدى الــروايــتين عــنه وهــي أنــصهما عــنه، وهــؤلاء لــم يــجعلوا ارتــباط 
الــطهارة بــالــطواف كــارتــباطــها بــالــصلاة ارتــباط الشــرط بــالمشــروط بــل جــعلوهــا 
واجـــبة مـــن واجـــباتـــه وارتـــباطـــها بـــه كـــارتـــباط واجـــبات الـــحج بـــه يـــصح فـــعله مـــع 
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الإخـــلال بـــها ويـــجبرهـــا الـــدم، والـــفريـــق الـــثانـــي جـــعلوا وجـــوب الـــطهارة لـــلطواف 
واشـتراطـها بـمنزلـة وجـوب السـترة واشـتراطـها بـل بـمنزلـة سـائـر شـروط الـصلاة 
وواجــــباتــــها الــــتي تــــجب وتشــــترط مــــع الــــقدرة وتــــسقط مــــع العجــــز قــــالــــوا ولــــيس 
اشـــتراط الـــطهارة لـــلطواف أو وجـــوبـــها لـــه بـــأعـــظم مـــن اشـــتراطـــها لـــلصلاة فـــإذا 
سـقطت بـالعجـز عـنها فـسقوطـها فـي الـطواف بـالعجـز عـنها أولـى وأحـرى. قـالـوا: 
وقـــد كـــان فـــي زمـــن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم وخـــلفائـــه الـــراشـــديـــن تـــحتبس 
أمـــراء الـــحج لـــلحيض حـــتى يطهـــرن ويـــطفن، ولهـــذا قـــال الـــنبي صـــلى الله عـــليه 
وسـلم فـي شـأن صـفية وقـد حـاضـت: أحـابسـتنا هـي؟ قـالـوا: إنـها قـد أفـاضـت، 
قــال: فــلتنفر إذاً. وحــينئذ كــانــت الــطهارة مــقدورة لــها يــمكنها الــطواف بــها فــأمــا 
فـي هـذه الأزمـان الـتي يـتعذر إقـامـة الـركـب لأجـل الـحيض فـلا تخـلو مـن ثـمانـية 

أقسام ...  
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ثـم ذهـب ابـن الـقيم رحـمه الله يـفصل بـإسـهاب فـي الـحالات المـنطقية الـثمانـية لـتصرف 
الـحائـض فـي هـذا المـقام حـيث تـغير الـزمـان وتـعذرت "إقـامـة الـركـب"، وهـو الـحال الـذي 
نجــده فــي عــصرنــا حــيث تــتعذر الإقــامــة لــفترة أطــول لــغير المــواطــنين فــي دول مجــلس 
الـــتعاون الخـــليجي بـــل ويـــتعذر الـــرجـــوع إلـــى الـــحج فـــي المســـتقبل عـــند أغـــلب الـــحجاج 
نـــــظراً لـــــظروف الـــــسفر والـــــتأشـــــيرة والـــــتكالـــــيف المـــــتعلقة بـــــهما وغـــــيرهـــــا مـــــن الاعـــــتبارات 
المـــعاصـــرة الـــتي لا مـــفر مـــنها، كـــما ذكـــر. ولهـــذا فـــقد انـــتهى ابـــن الـــقيم رحـــمه الله إلـــى 

اختيار الرأي الذي يسمح للحائض في هذه الحالة تحديداً بالطواف. كتب يقول:  
تــطوف بــالــبيت والــحالــة هــذه وتــكون هــذه ضــرورة مــقتضية لــدخــول المسجــد مــع 
الـحيض والـطواف مـعه، ولـيس فـي هـذا مـا يـخالـف قـواعـد الشـريـعة بـل يـوافـقها 
كـــــما تـــــقدم إذ غـــــايـــــته ســـــقوط الـــــواجـــــب أو الشـــــرط بـــــالعجـــــز عـــــنه ولا واجـــــب فـــــي 
الشـريـعة مـع عجـز ولا حـرام مـع ضـرورة ... وسـر المـسألـة مـا أشـار إلـيه صـاحـب 
الشــرع بــقولــه إن هــذا أمــر كــتبه الله عــلى بــنات آدم، وكــذلــك قــال الإمــام أحــمد: 
هــذا أمــر بــليت بــه نــزل عــليها لــيس مــن قــبلها. والشــريــعة قــد فــرقــت بــينها وبــين 
الــجنب كــما ذكــرنــاه فــهي أحــق بــأن تــعذر مــن الــجنب الــذي طــاف مــع الــجنابــة 
نـــاســـيا أو ذاكـــرا فـــإذا كـــان فـــيه الـــنزاع المـــذكـــور فـــهى أحـــق بـــالـــجواز مـــنه فـــإن 
الـــجنب يـــمكنه الـــطهارة وهـــي لا يـــمكنها فـــعذرهـــا بـــالعجـــز والـــضرورة أولـــى مـــن 
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عــذره بــالــنسيان فــإن الــناســي لمــا أمــر بــه مــن الــطهارة والــصلاة يــؤمــر بــفعله إذا 
ذكــره بــخلاف الــعاجــز عــن الشــرط أو الــركــن فــإنــه لا يــؤمــر بــإعــادة الــعبادة مــعه 
إذا قـدر عـليه فهـذه إذا لـم يـمكنها إلا الـطواف عـلى غـير طـهارة وجـب عـليها مـا 
تــــــقدر عــــــليه وســــــقط عــــــنها مــــــا تعجــــــز عــــــنه كــــــما قــــــال تــــــعالــــــى: (فــــــاتــــــقوا الله مــــــا 
اسـتطعتم)، وقـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "إذا أمـرتـكم بـأمـر فـأتـوا مـنه مـا 
اسـتطعتم". وهـذه لا تسـتطيع إلا هـذا وقـد أتـقت الله مـا اسـتطاعـت فـليس عـليها 

غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة. 
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وهــذا الاجــتهاد الجــديــد مــن ابــن الــقيم رحــمه الله هــو مــقتضى فــقه الأولــويــات فــي هــذه 
المـــسألـــة المـــسكوت عـــنها فـــي الشـــرع. فـــالـــنصوص الشـــرعـــية كـــانـــت لـــحالـــة غـــير الـــحالـــة 
وظـروف غـير الـظروف ولـم تـتصور حـالـة مـن لا تسـتطيع الإقـامـة أيـامـاً مـعدودة ولا حـتى 
الـــعودة عـــلى الإطـــلاق، واعـــتبار الـــطهارة مـــن الـــحيض شـــرطـــاً لازمـــاً لـــلطواف فـــي هـــذه 
الـحالـة تحـديـداً فـيه حـرج واضـح. وفـي عـصرنـا هـذا تـأخـذ بـعض الـنساء بـفتوى تـجيز 
لـهن أخـذ حـبوب فـيها هـرمـونـات صـناعـية لـتأخـير الـحيض – عـلى الـرغـم مـن الاحـتمال 
المــــرتــــفع لأن تــــتأثــــر صــــحة المــــرأة ســــلباً بهــــذه الــــحبوب أو أن يحــــدث لــــها نــــزيــــف غــــزيــــر 
وطــــويــــل الأمــــد بســــببها، كــــما هــــو مــــعروف عــــند الــــنساء. ولهــــذا فــــالــــتيسير أولــــى وهــــذا 

مقتضى فقه الأولويات في أولوية التيسير والتخفيف على التعسير والتشديد. 
كـــانـــت هـــذه أمـــثلة عـــلى الـــحالـــة الأولـــى الـــتي نـــناقـــشها فـــي هـــذا الـــبحث، والـــتي تـــتعلق 
بــــالــــسكوت التشــــريــــعي، ولــــكن أحــــيانــــاً يــــكون الــــنص وارداً ومــــتفق عــــلى صــــحته ولــــكن 

تختلف الأقوال في دلالاته، وهو ما نناقشه تالياً. 

الحالة الثانية: اختلاف الأقوال في دلالات النص الشرعي المتفق عليه 

وأمـــا فـــي حـــالـــة اخـــتلاف الأقـــوال رغـــم الاتـــفاق عـــلى الـــنصوص الشـــرعـــية الـــواردة فـــي 
المــسألــة، فــفقه الأولــويــات يــقتضي أن يــفتح الــعلماء المــعاصــرون الــباب لاخــتيار الــقول 
الــــذي هــــو أوفــــق –كــــذلــــك- بــــالــــتيسير وتــــحقيق المــــصلحة ودرء المفســــدة فــــي حــــدود عــــدم 
المـــساس بـــالـــتعبديـــات الـــثابـــتة، ولـــو كـــان مـــن خـــارج المـــذهـــب المـــعين الـــذي يـــنتمي إلـــيه 

الفقيه. وهاك مثالان توضيحيان يقعان تحت هذا الصنف. 

  نفس المرجع السابق.
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المثال الأول: مسألة توسيع توقيت رمي الجمار:  
 هــنا يــتفق الــعلماء عــلى الــنصوص الشــرعــية الــتي يــرجــعون إلــيها فــي المــسألــة، 
والـــتي تـــبين أن الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم رمـــى الجـــمار بـــعد الـــزوال، ولـــكن الأقـــوال 
اخــــتلفت فــــي تــــعبديــــة -وبــــالــــتالــــي حــــتمية- الــــتوقــــيت، وقــــد أثــــيرت المــــسألــــة فــــي عــــصرنــــا 
بــإلــحاح بســبب الــزحــام الشــديــد والــضرر الــذي يــترتــب عــليه، والــذي وصــل إلــى إزهــاق 
الأرواح فــــي كــــوارث بشــــريــــة مــــتتابــــعة. ولــــلشيخ يــــوســــف الــــقرضــــاوي بــــحث مســــتوعــــب 
لـلمسألـة بـناه عـلى فـقه الأولـويـات وبـنى عـليه فـتوى بـجواز الـرمـي قـبل الـزوال نـنقل مـنها 

جزءاً للفائدة. كتب حفظه الله يقول: 
مــا دام الــعدد كــبيراً، والمــكان محــدودًا، فــليس أمــامــنا إلا تــوســيع الــزمــان، وهــو: 
إجـازة الـرمـي مـن الـصباح إلـى مـا شـاء الله تـعالـى مـن الـليل. وقـد أجـاز الإمـام 
أبــو حــنيفة الــرمــي يــوم الــنفر مــن مــنى مــن الــصباح، فــيرمــي، ثــم يحــزم أمــتعته 
لـينـزل إلـى مـكة. وإذا كـان مـعظم الـناس يتعجـلون فـي يـومـين، كـما قـال تـعالـى: 
{فـمن تعجـل فـي يـومـين فـلا إثـم عـليه، ومـن تـأخـر فـلا إثـم عـليه لمـن اتـقى} الـبقرة: 
203 فــلم يــبق إلا يــوم واحــد، هــو الــيوم الــثانــي مــن أيــام النحــر. وقــد قــال ثــلاثــة 
مـــن كـــبار الأئـــمة بـــجواز الـــرمـــي قـــبل الـــزوال فـــي الأيـــام كـــلها، وهـــم: عـــطاء فـــقيه 
مـــكة وفـــقيه المـــناســـك وأحـــد فـــقهاء الـــتابـــعين، وطـــاووس فـــقيه الـــيمن وأحـــد فـــقهاء 
برْ الأمـة عـبد الله بـن عـباس، وكـذلـك هـو رأي  الـتابـعين، وهـو وعـطاء مـن تـلامـيذ حـَ
أبـــي جـــعفر الـــباقـــر مـــن أئـــمة أهـــل الـــبيت وفـــقهاء الأمـــة المـــعتبريـــن. بـــل قـــال هـــذا 
بـــعض المـــتأخـــريـــن مـــن فـــقهاء المـــذاهـــب مـــن الـــشافـــعية والمـــالـــكية والـــحنابـــلة، وهـــو 
روايــة عــن الإمــام أحــمد. وهــم لــم يــروا مــا رأيــنا مــن الــزحــام، ومــوت الــناس تــحت 
الأقــدام، فــكيف لــو شهــدوا مــا شهــدنــا؟ لــقد قــرر المــحققون مــن عــلماء الأمــة: أن 
الــفتوى تــتغير بــتغير الــزمــان والمــكان وحــال الإنــسان، وكــلنا يــؤمــن بهــذه الــقاعــدة 
ويـرددهـا، ويـعدهـا مـن مـحاسـن هـذه الشـريـعة، فـما لـنا لا نـطبقها، وهـذا أوانـها؟ 
ومــما يــؤكــدهــا: أن هــذه المــلة حــنيفية ســمحة، وأنــها قــامــت عــلى اليســر لا عــلى 
العسـر، ولـم يـجعل الله فـي هـذا الـديـن مـن حـرج ... وقـد اسـتدل بـعض الـعلماء 
بــقولــه تــعالــى: (واذكــروا الله فــي أيــام مــعدودات، فــمن تعجــل فــي يــومــين فــلا إثــم 
عـــليه)، قـــالـــوا: والـــيوم بـــاتـــفاق يـــبدأ مـــن الـــصباح، بـــعد الفجـــر، أو بـــعد الـــشمس. 
وقـــد رمـــى الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم يـــوم النحـــر جـــمرة الـــعقبة فـــي الـــصباح، 
ورمـــــى بـــــعد ذلـــــك بـــــعد زوال الـــــشمس، وهـــــو خـــــارج لـــــصلاة الظهـــــر. ولهـــــذا كـــــان 
الـرمـي بـعد الـزوال سـنة عـنه، ولـكن لـم يـأت نـهي مـنه عـليه الـصلاة والسـلام عـن 
الــــرمــــي قــــبل ذلــــك. عــــلى أن الــــرمــــي لــــيس مــــن أســــاســــيات الــــحج، فــــهو يــــتم بــــعد 

 23



التحـــلل الـــثانـــي مـــن الإحـــرام بـــالـــحج، وتـــجوز فـــيه الـــنيابـــة لـــلعذر، وأجـــاز فـــقهاء 
الــحنابــلة أن يــؤخــر الــرمــي كــله إلــى الــيوم الأخــير. وكــل هــذا يــدل عــلى الــتسهيل 

فيه، وعدم التشديد. 
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وهـــذه الـــفتوى نـــرى فـــيها تـــطبيقاً حـــسناً لـــفقه الأولـــويـــات خـــاصـــة أولـــويـــة الـــتيسير عـــلى 
الـناس وأولـويـة حـفظ الـنفوس فـي مـنظومـة المـصالـح الشـرعـية، ذلـك لأن الـتوقـيت فـي حـد 
ذاتــه لــيس تــعبديــاً ولــم يــرد نــهي شــرعــي عــن الــرمــي فــي وقــت آخــر، وبــالــتالــي فــتجنب 

المشقة ورفع الضرر هو المعيار السليم للحكم في هذه المسألة. 

المثال الثاني: مسألة ركنية السعى بين الصفا والمروة: 

وهـــذه مـــسألـــة أخـــرى الـــنص الشـــرعـــي فـــيها لا خـــلاف عـــليه. قـــال تـــعالـــى: (إن الـــصفا 
والمـــروة مـــن شـــعائـــر الله فـــمن حـــج أو اعـــتمر فـــلا جـــناح عـــليه أن يـــطوف بـــهما)، ولـــكن 
اخـتلف الـعلماء فـي الـحكم نـفسه لـلسعي بـين الـصفا والمـروة، وكـان الـخلاف عـلى ثـلاثـة 

آراء. الــــرأي الأول ذهــــب إلــــيه ابــــن عــــمر وجــــابــــر وعــــائــــشة رضــــي الله عــــنهم، ومــــالــــك 
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والـشافـعي وأحـمد فـي إحـدى الـروايـتين عـنه – ذهـبوا إلـى أن الـسعي ركـن مـن أركـان 
الــحج، بــحيث لــو تــرك الــحاج الــسعي بــين الــصفا والمــروة بــطل حــجه ولا يــجبر بــدم ولا 
بــشيء. واســتدلــوا بــما رواه الــبخاري مــن حــديــث عــروة قــال: ســألــت عــائــشة رضــي الله 
عنـها فقـلت لـها: أرأيتـ قوـل الله تـعالـى: (إن الـصفا والمرـوة مـن شـعائرـ الله فـمن حجـ أو 
اعـــــتمر فـــــلا جـــــناح عـــــليه أن يـــــطوف بـــــهما)، فـــــوالله مـــــا عـــــلى أحـــــد جـــــناح أن لا يـــــطوف 
بــالــصفا والمــروة؟ قــالــت: بــئسما قــلت يــا ابــن أخــي، إن هــذه لــو كــانــت كــما أوّلــتها عــليه، 
كـــانـــت لا جـــناح عـــليه أن لا يـــطوف بـــهما، ولـــكنها أنـــزلـــت فـــي الانـــصار، كـــانـــوا قـــبل أن 
يسـلموا يهـلون لمـناة الـطاغـية الـتي كـانـوا يـعبدونـها عـند المشـلل، فـكان مـن أهـلّ يتحـرج 
أن يــطوف بــالــصفا والمــروة، فــلما أســلموا ســألــوا رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن 

  يــــــوســــــف الــــــقرضــــــاوي، فــــــتوى حــــــول الــــــكوارث المــــــتكررة فــــــي رمــــــي الجــــــمرات، مــــــوقــــــع الــــــقرضــــــاوي، مــــــلف أضــــــيف فــــــي 
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ذلـــك، قـــالـــوا: يـــا رســـول الله إنـــا كـــنا نتحـــرج أن نـــطوف بـــين الـــصفا والمـــروة، فـــأنـــزل الله 
تـعالـى: (إن الـصفا والمـروة مـن شـعائـر الله) - الآيـة. قـالـت عـائـشة رضـي الله عـنها: وقـد 
ســـن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم الـــطواف بـــينهما فـــليس لاحـــد أن يـــترك الـــطواف 
بــينهما. وروى مســلم عــن عــائــشة أيــضاً أنــها قــالــت: طــاف رســول الله صــلى الله عــليه 
وســلم وطــاف المســلمون (تــعني بــين الــصفا والمــروة) فــكانــت ســنة، ولــعمري مــا أتــم الله 

حج من لم يطف بين الصفا والمروة.  
وروى ابـن مـاجـه وأحـمد والـشافـعي عـن حـبيبة بـنت أبـي تجـراه قـالـت: دخـلت مـع نـسوة 
مـن قـريـش دار آل أبـي حسـين نـنظر إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو يـسعى 
بـــين الـــصفا والمـــروة وإن مـــئزره لـــيدور فـــي وســـطه مـــن شـــدة ســـعيه، حـــتى إنـــي لأقـــول: 

إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول: "اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي". 
ولـكن ذهـب ابـن عـباس وأنـس وابـن الـزبـير وابـن سـيريـن وفـي روايـة عـن أحـمد إلـى رأي 
ثـالـث مـفاده أنـه سـنة لا يـجب بـتركـه شئ، واسـتدلـوا بـقولـه تـعالـى: (فـلا جـناح عـليه أن 
يـطوف بـهما)، ونـفى الـجناح دلـيل عـلى عـدم الـوجـوب والإبـاحـة فـقط، ولـكن ثـبتت سـنيته 

عندهم بقوله تعالى: (من شعائر الله)، وقاسوا عدم ركنيته على الرمي.  
ثـم ذهـب أبـو حـنيفة والـثوري والـحسن إلـى أنـه واجـب ولـيس بـركـن، أي واجـب ولـكن لا 
يــبطل الــحج أو الــعمرة بــتركــه، ومــن تــركــه فــعليه دم. ورجــح صــاحــب المــغني هــذا الــرأي 

فقال:  
وهــــو أولــــى لأن دلــــيل مــــن أوجــــبه دل عــــلى مــــطلق الــــوجــــوب لا عــــلى كــــونــــه لا يــــتم 
الــــواجــــب إلا بــــه، وقــــول عــــائــــشة رضــــي الله عــــنها فــــي ذلــــك مــــعارض بــــقول مــــن 
خــالــفها مــن الــصحابــة، وحــديــث بــنت أبــي تجــراه قــال ابــن المــنذر يــرويــه عــبد الله 
بــن المــؤمــل وقــد تــكلموا فــي حــديــثه، وهــو يــدل عــلى أنــه "مــكتوب"، وهــو الــواجــب. 
وأمــــا الآيــــة فــــإنــــها نــــزلــــت لمــــا تحــــرج نــــاس مــــن الــــسعي فــــي الاســــلام لمــــا كــــانــــوا 

يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة.  
ومـقتضى الاخـتيار بـين هـذه الأقـوال الـثلاثـة فـي ضـوء فـقه الأولـويـات هـو اخـتيار الـرأي 
الــثالــث. ذلــك لأن الــنص الشــرعــي عــلى أن الــسعي مــن "شــعائــر الله" وأنــه "كــتب عــلى 
المســـلمين" يـــجعله أمـــر تـــعبدي لازم لا يـــصح فـــيه الـــنزول بـــه إلـــى مـــرتـــبة "الإبـــاحـــة" أو 
حـتى "الـسنة" كـما ظهـر فـي بـعض الآراء. ولـكن مـقتضى الـتيسير واعـتبار الـواقـع هـو 
الأخـذ بـالـرأي أنـه لـيس ركـناً لازمـاً لـلحج وأنـه يـجبر بـالـدم إذا فـات، خـاصـة مـع الـزحـام 
الشــــديــــد واحــــتمال أن يــــفوت بــــعض الــــحجاج عــــمداً أو ســــهواً أن يــــطوّفــــوا بــــين الــــصفا 
والمـــروة، فـــإلـــزامـــهم بـــالـــدم أولـــى مـــن إبـــطال حـــجهم، فـــي ضـــوء أن الـــنصوص الشـــرعـــية 

تحتمل هذا التأويل. 
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ونــنتقل إلــى مــناقــشة الــحالــة الــثالــثة، والــتي فــيها نــصوص شــرعــية تــعارضــت دلالاتــها 
على نحو أدى إلى اختلاف الأقوال وتعين الترجيح بينها في ضوء فقه الأولويات. 

الحالة الثالثة: اختلاف الأقوال بسبب تعارض الأدلة 

الســــبب الــــثالــــث لاخــــتلاف الأقــــوال مــــما ذكــــرنــــاه فــــي هــــذا الــــبحث فــــهو مــــا أطــــلق عــــليه 
الـعلماء "الـتعارض بـين الـنصوص". ولـكن "الـتعارض" هـذا عـلى ضـربـين يـختلفان فـي 
طـــــــريـــــــقة الـــــــتعامـــــــل مـــــــعهما، ألا وهـــــــما: الـــــــتعارض الـــــــحقيقي أو الـــــــتناقـــــــض المـــــــنطقي، 
والـتعارض الـظاهـري أو الـتناقـض فـي ذهـن الـفقيه لا فـي نـفس الأمـر. فـالـتعارض لـغةً 
مــــصدر مــــن بــــاب الــــتفاعــــل، فــــإذا قــــيل تــــعارض شــــيئان، فــــالمــــعنى أنــــهما تــــشاركــــا فــــي 
الـتعارض. والـتعارض مـأخـوذ مـن الـعُرض أي الـناحـية أو الـجهة، فـالمـتعارضـان كـأنـهما 
يــقفان كــل مــنهما فــي وجــه الآخــر فــيتمانــعان، أي يــمنع كــل مــنهما ومــنه قــولــه تــعالــى: 

ةً لِأيَـْـمَانـِـكُمْ﴾، أي لا تــجعلوا الحــلف بــالله مــانــعاً بــينكم وبــين  ﴿ولََا تـَـجْعَلُوا اللهََّ عـُـرضْـَـ
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مـــا يـــقربـــكم إلـــيه ســـبحانـــه وتـــعالـــى. أمـــا فـــي الإصـــطلاح، فيســـتخدم الـــتعارض إذا 

62

تمانع دليلان شرعيان من الآيات أو الأحاديث أو الأقيسة.  
وقـد اتـفق المـنطقيون والأصـولـيون والمحـدِّثـون جـميعًا عـلى الـتفريـق بـين نـوعـين مـختلفين 
مـــن الـــتعارض وإن اخـــتلفت مـــسمياتـــهم لـــهما. الـــنوع الأول هـــو: الـــتعارض فـــي نـــفس 

 سورة البقرة: الآية 224.
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 الـسوسـوة، عـبد المـجيد. مـنهج الـتوفـيق والـترجـيح بـين مـختلف الحـديـث وأثـره فـي الـفقه الإسـلامـي. الأردن: دار 
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النفائس، الطبعة الأولى، 1997م، ص46-45.
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الأمــر، ويـُـطلق عــليه أيــضاً الــتناقــض المــنطقي، والــتعارض الــحقيقي، والــنوع 

65 64 63

الـــثانـــي هـــو: الـــتعارض فـــي نـــظر المجتهـــد، أو ذهـــن الـــعالـــم، ويـــطلق عـــليه أيـــضاً 

67 66

التعارض الظاهري، والاختلاف.  

69 68

أمـا الـتناقـض المـنطقي، أو الـتعارض فـي نـفس الأمـر، فـعرَّفـه السـرخَـْسي بـقولـه: "تـقابـل 
الــــحجتين المــــتساويــــتين عــــلى وجــــه يــــوجــــب كــــل واحــــد مــــنهما ضــــد مــــا تــــوجــــبه الأخــــرى، 

كـــالحـــل والحـــرمـــة، والـــنفي والإثـــبات". وقـــد شـــرح الـــغزالـــي الـــتناقـــض بـــقولـــه: "لـــكل 

70

قـــضية نـــقيض فـــي الـــظاهـــر يـــخالـــفها بـــالإيـــجاب والســـلب، ولـــكن إذا تـــقاســـمتا الـــصدق 

 الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق. ج4، ص128.

63

الـــغزالـــي، محـــمد بـــن محـــمد أبـــو حـــامـــد. المســـتصفى. تـــحقيق: محـــمد عـــبد الســـلام عـــبد الـــشافـــي، بـــيروت: دار 

64

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413. ج1، ص279.

 الـــسوســـوة، عـــبد المـــجيد. مـــنهج الـــتوفـــيق والـــترجـــيح بـــين مـــختلف الحـــديـــث وأثـــره فـــي الـــفقه الإســـلامـــي. مـــرجـــع 

65

سابق، ص59.

 الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق. ج4، ص129.

66

 ابن تيمية. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. مرجع سابق. ج19، ص131.

67

 زيد، مصطفى. النسخ في القرآن الكريم. القاهرة: دار الفكر العربي، 1383، ج1، ص169.

68

 الـــسيوطـــي، عـــبد الـــرحـــمن بـــن أبـــي بـــكر جـــلال الـــديـــن. تـــدريـــب الـــراوي. تـــحقيق: عـــبد الـــوهـــاب عـــبد الـــلطيف، 

69

المدينة: المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 1392، ج2، ص192.

 الســرخــسي، محــمد، بــن أحــمد بــن أبــي سهــل أبــو بــكر. أصــول الســرخــسي. بــيروت: دار المــعرفــة، د.ت.ج2، 

70

ص12.
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والـكذب سـميتا مـتناقـضتين". وتـقاسـم الـصدق والـكذب مـعناه أنـه إذا كـانـت قـضية 

71

مـنهما صـادقـة فـالأخـرى كـاذبـة بـالـضرورة، وإذا كـان لـون المـساحـة الأولـى أبـيض فـلون 
المساحة الثانية أسود بالضرورة وفي منطق كل ذي عقل.  

ثـم وضـع المـناطـقة شـروطـًا لهـذا الـتناقـض بـين قـضيتين، وهـي "وحـدة الـزمـان، والمـكان، 
والإضـــافـــة، والـــقوة والـــفعل، والـــكل، والجـــزء، والشـــرط، وإجـــمال ذلـــك أن لا يـــغايـــر أحـــد 
الــكلامــين الآخــر فــي شــيء مــطلقاً إلا فــي الــنفي والإثــبات، فــينفي أحــدهــما مــا يــثبته 

الآخـــــر بـــــعينه مـــــن ذلـــــك المـــــحكوم عـــــليه بـــــعينه مـــــن غـــــير تـــــفاوت". أي أن الـــــقضيتين 

72

متحــــدان فــــي كــــل المــــعانــــي والأبــــعاد المــــنطقية المــــتصورة، إلا الــــبعد والمــــعنى الــــذي فــــيه 
يتناقضان. وإذا وقع هذا التناقض بهذه الشروط فأحد الكلامين خطأ بداهةً.  

ولـــكن مـــن مـــقتضيات الإيـــمان أن نـــؤمـــن بـــأن الـــتناقـــض -بـــالمـــعنى الـــحقيقي بـــين الـــحق 
والـــباطـــل- لا يـــجوز عـــلى الـــنصوص الشـــرعـــية، ســـواءٌ كـــانـــت كـــتاب الله تـــعالـــى أو كـــلام 
رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم. أمـا الـقرآن فـنصّه بـين أيـديـنا يشهـد عـلى خـلوه تـمامـاً مـن 
الـتناقـض أو الـتعارض فـي نـفس الأمـر، وقـد قـال الله عـز وجـل: ﴿أفَـَلَا يـَتدََبَـّرُونَ الـْقُرآْنََ 

ثِيراً﴾. قـال قـتادة: "أي قـول الله لا  تِلَافـًا كـَ يهِ اخـْ دُوا فـِ ندِْ غـَيرِْ اللهَِّ لـَوَجـَ نْ عـِ انَ مـِ وَلـَوْ كـَ

73

يـــختلف، وهـــو حـــقّ لـــيس فـــيه بـــاطـــل، وإنَّ قـــول الـــناس يـــختلف". وقـــال الـــشاطـــبي: 

74

"وأمـا تـجويـز أن يـأتـي دلـيلان مـتعارضـان، فـإن أراد الـذاهـبون إلـى ذلـك الـتعارض فـي 
الـظاهـر وفـي أنـظار المجتهـديـن -لا فـي نـفس الأمـر- فـالأمـر عـلى مـا قـالـوه جـائـز. ولـكن 

 الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد. مقاصد الفلاسفة. مصر: دار المعارف، 1961م. ص62.

71

 الـــبخاري، عـــلي الـــديـــن عـــبد الـــعزيـــز. كـــشف الأســـرار شـــرح أصـــول الـــبزدوي. بـــيروت: دار الـــكتاب الـــعربـــي، 

72

1394، ج3، ص77-76.

 سورة النساء، الآية 82.

73

 الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر. تفسير الطبري. بيروت: دار الفكر للطباعة، 1405، ج5، ص113.
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لا يـقضى ذلـك بـجواز الـتعارض فـي أدلـة الشـريـعة. وإن أرادوا تـجويـز ذلـك فـي نـفس 

الأمر، فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة". 

75

وأمــــا رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم فــــهو مــــعصوم كــــذلــــك مــــن قــــول مــــتناقــــض وإلا: 
"لأدى إلــى تــكليف مــا لا يــطاق لأن الــدلــيلين إذا فــرضــنا تــعارضــهما [أي تــناقــضهما] 
وفـرضـناهـما مـقصوديـن مـعاً لـلشارع ... فـيقتضي افـعل ولا تـفعل لمـكلف واحـد مـن وجـه 

واحـد، وهـو عـين الـتكليف بـما لا يـطاق". ولـكن قـد يحـدث تـعارض بـمعنى الـتناقـض 

76

فــي مــرويــات الحــديــث، وهــو -قــطعاً- كــما يفســره أهــل الــعلم كــابــن الســبكي مــثلًا: "بــما 

يـــــحصل مـــــن خـــــلل بســـــبب الـــــرواة". وفـــــي هـــــذه الـــــحالـــــة فـــــالـــــنظرة الـــــثنائـــــية الـــــحتمية 

77

مطلوبة، وليس هناك من حرج في دين الإسلام أن يخطئ راوٍ في ما يرويه. 
ويـمكن أن نلحـظ حـالـتين لهـذا الـنوع مـن الـتناقـض بسـبب الـرواة، أولـهما أن يـكون أحـد 
الــرواة قــد تــوهــم أو ســهى، وهــو أمــر بشــري طــبيعي! وبــالــتالــي فــالــتعارض هــنا يــكون 
فـي "نـفس الأمـر". وأمـا الـحالـة الـثانـية فـهي أن يـكون أحـد الـرواة –أو أكـثر- لا يـرقـى 
لأن يــكون مــن الــثقات الــحفاظ، وبــالــتالــي فــأحــد الــدلــيلين يــكون مــن الــضعف بــحيث لا 

يحتج بمثله، ويكون "مرجوحًا" بحق لا بدعوى مجردة. 
وإذا تـعارض دلـيلان فـي نـفس الأمـر –وهـنا نتحـدث عـن حـديـثين لا عـن آيـتين- أي أن 
تــتحقق وحــدة الــزمــان، والمــكان، والإضــافــة، والــقوة، والــفعل، والــكل، والجــزء، والشــرط، 
وألا يـغايـر أحـد الحـديـثين الآخـر فـي شـيء مـطلقا إلا فـي الـنفي والإثـبات، ولا يـحتمل 
إلا أن تـصدق روايـة وتـكذب الأخـرى، عـندئـذ يـنبغي إعـمال المـرجـحات عـلى مـراتـبها مـن 

أجل إبطال رواية منهما. وهاك أمثلة ثلاثة تقع تحت هذا الصنف: 
المثال الأول: مسألة زواج المحرم:  

 الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق. ج4، ص129.

75

 المرجع السابق، ص121.
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 السـبكي وابـنه، عـلي بـن عـبد الـكافـي وتـاج الـديـن. الإبـهاج شـرح المـنهاج. بـيروت: دار الـكتب الـعلمية، الـطبعة 

77

الأولى، 1404، ج3، ص218.
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رجـــح الـــعلماء روايـــة أم المـــؤمـــنين مـــيمونـــة: "تـــزوجـــني رســـول الله صـــلى الله عـــليه 
وسـلم ونـحن حـلالان"، عـلى روايـة ابـن عـباس الـتي ذكـر فـيها أنـه "نـكحها وهـو محـرم". 
وقـــد رجـــح الـــعلماء قـــولـــها "مـــن بـــاب كـــونـــها صـــاحـــبة الـــقصة، لأنـــها المـــعقود عـــليها فـــهي 

أعرف بوقت عقدها". 

78

المثال الثاني: هل اعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب؟  
رجــح الــعلماء روايــة عــائــشة أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم لــم يــعتمر فــي 
رجـب؛ عـلى روايـة ابـن عـمر أنـه اعـتمر فـي رجـب، مـن بـاب حـفظ عـائـشة وفـقهها كـذلـك، 
ومـــن بـــاب تـــرجـــيح روايـــة الـــكثرة عـــلى الـــقلة، إذ أيـــدت روايـــتها بـــروايـــة أنـــس. قـــال ابـــن 
الــــجوزي فــــي مــــشكله: "ســــكوت ابــــن عــــمر [أي بــــعد رد عــــائــــشة لــــروايــــته] لا يخــــلو مــــن 
حــالــين: إمــا أن يــكون قــد شــك فــسكت، أو أن يــكون ذكــر بــعد الــنسيان فــرجــع بــسكوتــه 
إلــــى قــــولــــها، وعــــائــــشة قــــد ضــــبطت هــــذا ضــــبطا جــــيدًا، وقــــال أنــــس: اعــــتمر رســــول الله 
صــلى الله عــليه وســلم أربــع عــمر كــلها فــي ذي الــقعدة. وهــذا الحــديــث يــدل عــلى حــفظ 

عـــائـــشة وحـــسن فـــهمها". فجـــزى الله ابـــن الـــجوزي خـــيراً عـــلى أدبـــه وإنـــصافـــه لأم 

79

المؤمنين عائشة. 

المثال الثالث: هل تمتع صلى الله عليه وسلم بالحج أم أفرد به؟  
رجــــح الــــعلماء روايــــة الــــبخاري عــــن أنــــس أن رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم 
تـمتع بـالـحج، عـلى روايـة الـبخاري نـفسه عـن ابـن عـمر أنـه صـلى الله عـليه وسـلم أفـرد 
بــالــحج، مــن بــاب تــرجــيح الــروايــة المــتفق عــليها عــلى الــروايــة المــختلف فــيها، فــأنــس لــم 

يــختلف فــي روايــته رغــم أنــها رويــت عــن ســتة عشــر راويـًـا، ولــكن ابــن عــمر ورد عــنه 
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الأولــى، ألا وهــي: "تــمتع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي حــجة الــوداع بــالــعمرة 

إلـــى الـــحج". ولا اعـــتداد بـــقول مـــن قـــال إن أنـــسًا كـــان صـــغيراً وقـــت إهـــلال الـــنبي 

81

صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم؛ لأن عـــــمره فـــــي حـــــجة الـــــوداع كـــــان عشـــــريـــــن ســـــنة عـــــلى أقـــــل 

التقديرات، فليراجع ذلك عند أهل التحقيق. 

82

التعارض الظاهري بمعنى اختلاف المعنى 

ولــــكن يظهــــر بــــاســــتقراء الأحــــاديــــث المــــتعارضــــة مــــن مــــصادرهــــا أن الــــتناقــــض فــــي 

83

المـــرويـــات نـــادر الـــوقـــوع ومحـــدود الأثـــر فـــي الـــفقه، وأن الـــغالـــبية الـــعظمى مـــن أحـــاديـــث 
الأحــكام الشــرعــية الــتي قــيل إنــها مــتعارضــة لا تخــلو أن تــكون مــفتقدة لشــرط أو أكــثر 
مـــن شـــروط الـــتناقـــض، مـــثل أن تـــكون مـــختلفة الـــزمـــان أو المـــكان أو غـــيرهـــا. وفـــي هـــذه 
الـحالـة يـسمى الـتعارض "ظـاهـريـاً" فـي ذهـن المـتلقي ولـيس فـي نـفس الأمـر، ونـاقـشه 

بـالـتفصيل أهـل عـلم مـختلَف الحـديـث. وهـاك مـثالان عـلى هـذا الـنوع مـن الـتعارض 
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 المثال الأول: مسألة سفر المرأة دون محرم: 
تـعارضـت الأدلـة فـي هـذه المـسألـة الـتي لـها أثـرهـا فـي فـقه الـحج، وهـي سـفر المـرأة –
لــلحج أو غــيره- دون محــرم. وحــين ســئل مــفتى الــسعوديــة الــسابــق الــشيخ عــبد الــعزيــز 
بــن بــاز رحــمه الله: هــل تــعد المــرأة محــرمــاً لــلمرأة الأجــنبية فــي الــسفر ، ونــحو ذلــك أم 

لا؟ كان جوابه:  
الحــمد لله .. ليســت المــرأة محــرمــاً لــغيرهــا وإنــما المحــرم هــو الــرجــل الــذي تحــرم 
عــليه المــرأة بنســب، كــأبــيها وأخــيها أو بســبب مــباح كــالــزوج وأبــي الــزوج وابــن 
الــزوج، وكــالأب مــن الــرضــاع والأخ مــن الــرضــاع ونــحوهــم. ولا يــجوز لــلرجــل أن 
يخـلو بـالمـرأة الأجـنبية ولا أن يـسافـر بـها، لـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (لا 
تــــسافــــر المــــرأة إلا مــــع ذي محــــرم) مــــتفق عــــلى صــــحته، ولــــقولــــه صــــلى الله عــــليه 
وســـــلم: (لا يخـــــلون رجـــــل بـــــامـــــرأة، فـــــإن ثـــــالـــــثهما الـــــشيطان) رواه الإمـــــام أحـــــمد 

وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح. 
وقـد ذهـب جـماهـير أهـل الـعلم إلـى تحـريـم سـفر المـرأة بـدون محـرم لـغير ضـرورة وحـكى 
بــــــعضهم الإجــــــماع عــــــليه، كــــــالــــــقاضــــــي عــــــياض والــــــبغوي، ولا يــــــصح الإجــــــماع لــــــثبوت 

الخلاف، كما يلي. 
ذهــــــب جــــــمع مــــــن الــــــعلماء إلــــــى جــــــواز الــــــسفر دون محــــــرم  بشــــــرط أمــــــن الــــــفتنة وأمــــــن 
الــطريــق، وذلــك عــن طــريــق رفــقة مــأمــونــة مــن الــنساء ومــا إلــيه مــن الــوســائــل. وهــو مــروي 
عــــن الــــحسن الــــبصري والأوزاعــــي وداود الــــظاهــــري وقــــول عــــند الــــشافــــعية ( كــــما فــــي 
المجــموع 8/342)، وهــو قــول عــند الــحنابــلة اخــتاره شــيخ الإســلام ابــن تــيمية فــي أحــد 
قــولــين عــنه ذكــره ابــن مــفلح فــقال فــي الــفروع عــن ابــن تــيمية: "وعــند شــيخنا تــحج كــل 
امــرأة آمــنة مــع عــدم المحــرم، وقــال: إن هــذا مــتوجــه فــي كــل ســفر طــاعــة كــذا قــال ونــقله 
الـكرابـيسي عـن الـشافـعي فـي حـجة الـتطوع. وقـال بـعض أصـحابـه فـيه وفـي كـل سـفر 
غــــير واجــــب كــــزيــــارة وتــــجارة " (الــــفروع 3/177). ولابــــن تــــيمية قــــول آخــــر مــــوجــــود فــــي 
الـــفتاوى الـــكبرى (5/381). ونـــقل الـــنووي فـــي المجـــموع (8/342): " قـــال المـــاوردي : 
ز خـــروجـــها مـــع نـــساء ثـــقات ، كـــسفرهـــا لـــلحج الـــواجـــب ، قـــال:  ومـــن أصـــحابـــنا مـــن جوَّ
وهـذا خـلاف نـص الـشافـعي. قـال أبـو حـامـد ومـن اصـحابـنا مـن قـال لـها الخـروج بـغير 
محــــــرم فــــــي أي ســــــفر كــــــان واجــــــباً كــــــان أو غــــــيره وهــــــكذا ذكــــــر المــــــسألــــــة الــــــبندنــــــيجي 

وآخرون". 
والــحق أن مــراعــاة المــصلحة الــتي يــدور مــعها الــنهي وبــالــتالــي التحــريــم هــي الأصــل. 
فحــــمايــــة المــــرأة مــــن الــــفتن ومــــن الخــــطر هــــو الســــر وراء المــــعنى المــــختلف فــــي حــــديــــث 
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الــظعينة، وهــو الــذي ظــن فــيه كــثير مــن الــعلماء "الــتعارض" بــمعنى الــتناقــض، رغــم أنــه 
تـعارض بـمعنى اخـتلاف الـظروف – كـما مـرّ. وعـليه، فـالـقاعـدة مـن فـقه الأولـويـات الـتي 
يـــنبغي إعـــمالـــها هـــنا هـــي (إعـــمال الـــنص أولـــى مـــن إهـــمالـــه)، ومـــقتضاهـــا أن المـــسألـــة 
ليســـت تـــعبديـــة لأن المـــعنى مـــعقول وواضـــح وهـــو حـــمايـــة المـــرأة، وحـــمايـــة المـــرأة تـــتحقق 
بــالــتأكــد مــن الأمــان فــي الــسفر والــرفــقة الــصالــحة. وعــليه، فــمن الــفقه الــسماح لــلمرأة 
بـالـسفر لـلحج دون محـرم تـيسيراً لأداء المـناسـك عـليها – خـاصـة فـي عـصرنـا هـذا وقـد 
تيســرت فــيه وســائــل الــسفر بــالــطائــرة أو الــحافــلات الــكبيرة دون مــخاطــر تــذكــر، وكــذلــك 
فـــإن مـــن ســـمات عـــصرنـــا أنـــه لا يتيســـر لـــكثير مـــن الـــنساء أن يـــسافـــر مـــعها ذو محـــرم 
مــنها، وذلــك لأســباب اقــتصاديــة واجــتماعــية وأســريــة مــتنوعــة، فــفي تــرجــيح هــذا الــرأي 

على غيره مصلحة وتيسير ظاهر. 

 المـــثال الـــثانـــي: الـــعودة لـــحكم عـــدم إمـــساك لـــحوم الأضـــاحـــي بـــعد 
ثلاث: 
  

ضـرب الإمـام الـغزالـي مـثالـين فـي كـتابـه (المسـتصفى) لمـا أطـلق عـليه أيـضاً "الـتصريـح 
بـالـنسخ"، فـقال: "كـقولـه عـليه السـلام: كـنت نـهيتكم عـن ادخـار لـحوم الأضـاحـي فـالآن 
85ادّخـــروهـــا، وكـــقولـــه: كـــنت نـــهيتكم عـــن زيـــارة الـــقبور فـــزوروهـــا". وهـــذا يـــعني أن أبـــا 

حـامـد يـعتبر الـتصريـح بـالـنهي بـعد الإبـاحـة أو الإبـاحـة بـعد الـنهي كـمثل قـول "نـسختُ 
حــكمَ كــذا"، فــي كــونــه تــصريــحاً مــن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم بــالــنسخ، وهــو رأي 

85 الغزالي. المستصفى. مرجع سابق. ج1، ص101.
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الجــمهور. ورأى الجــمهور أيــضاً أن هــذا "الــتصريــح" يــؤيــده ذكــر مــا يـُـظَنُّ أنــه نــاســخ 
86وما يُظَنُّ أنه منسوخ في نفس السياق، كما في المثالين المذكورين وغيرهما. 

وقـد ورد الـتصريـح بـالـنهي بـعد الإبـاحـة فـي الـروايـتين الـتالـيتين: الـروايـة الأولـى رواهـا 
مــالــك فــي المــوطــأ: "عــن أبــي ســعيد الخــدري أنــه قــدم مــن ســفر فــقدّم إلــيه أهــله لحــماً، 
فــقال: انــظروا أن يــكون هــذا مــن لــحوم الأضــحى، فــقالــوا هــو مــنها. فــقال أبــو ســعيد: 
ألــم يــكن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: نــهى عــنها؟ فــقالــوا: إنــه قــد كــان مــن رســول 
الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــعدك أمـــر. فخـــرج أبـــو ســـعيد فـــسأل عـــن ذلـــك، فأخُـــبر أن 
رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــال: نـــهيتكم عـــن لـــحوم الأضـــحى بـــعد ثـــلاث فـــكلوا 
وتـــصدقـــوا وادخـــروا، ونـــهيتكم عـــن الانـــتباذ فـــانـــتبذوا، وكـــل مـــسكر حـــرام، ونـــهيتكم عـــن 
87زيــارة الــقبور فــزوروهــا ولا تــقولــوا هجــراً. والــروايــة الــثانــية وردت عــن أنــس رضــى الله 

عــنه لــلحادثــة نــفسها، وفــيها: "نــهي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن زيــارة الــقبور 
ـــت، ثــــم قــــال  وعــــن لــــحوم الأضــــاحــــي بــــعد ثــــلاث وعــــن الــــنبيذ فــــي الــــدُّبــــاء والــــحَنتْمَ والمـُــزـفََـّ
رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــعد ثـــلاث: إنـــي كـــنت نـــهيتكم عـــن ثـــلاث ثـــم بـــدا لـــي 
فـيهم: نـهيتكم عـن زيـارة الـقبور ثـم بـدا لـي أنـها تـُرق الـقلب وتـدمـع الـعين وتـذكـر الآخـرة 
فــزوروهــا ولا تــقولــوا هجــراً، ونــهيتكم عــن لــحوم الأضــاحــي أن تــأكــلوهــا فــوق ثــلاث لــيال 
ثـم بـدا لـي أن الـناس يـبقون أدمـهم ويـتحفون ضـيفهم ويـحبسون لـغائـبهم فـأمـسكوا مـا 

86 انـظر مـثلاً: الـحازمـي، أبـو بـكر. الاعـتبار فـي الـناسـخ والمـنسوخ فـي الحـديـث. دراسـة وتـحقيق: أحـمد طـنطاوي، 

جــــوهــــري مســــدد، مــــكة: المــــكتبة المــــكية، وبــــيروت: دار ابــــن حــــزم، الــــطبعة الأولــــى، 2001 م، ج 1، ص 59. وابــــن 
حجـــــر. فـــــتح الـــــباري. مـــــرجـــــع ســـــابـــــق. ج 10، ص 25، وابـــــن عـــــبد الـــــبر، أبـــــو عـــــمر يـــــوســـــف بـــــن عـــــبد الله الـــــنمري. 
الاسـتذكـار. تـحقيق: عـبد المـعطي قـلعجي، دمـشق: دار قـتيبة، وبحـلب والـقاهـرة: دار الـوعـي د.ت. ج 5، ص 233، 
الــزرقــانــي، محــمد بــن عــبد الــباقــي بــن يــوســف. شــرح الــزرقــانــي عــلى المــوطــأ. بــيروت: دار الــكتب الــعلمية، الــطبعة 
الأولـى، 1411. ج3، ص100، والسـرخـسي. أصـول، السـرخـسي. مـرجـع سـابـق.ج 2، ص 77، وانـظر: الآمـدي. 
الأحــكام. مــرجــع ســابــق. ج 3، ص 148، والــحاج. الــتقريــر والــتحبير. مــرجــع ســابــق. ج 3، ص 77، الــجصاص، 
أحـمد بـن عـلى أبـو بـكر. الـفصول فـي الأصـول. تـحقيق: عـجيل الـنشمي، الـكويـت: وزارة الأوقـاف، الـطبعة الأولـى، 
1405، ج2، ص281، وابـــن قـــدامـــة. روضـــة الـــناظـــر. ج1، ص82، والـــسمعانـــي، أبـــو المـــظفر مـــنصور بـــن محـــمد. 
قــواطــع الأدلــة فــي الأصــول. تــحقيق: محــمد حــسن الــشافــعي، بــيروت: دار الــكتب الــعلمية، 1418، ج1، ص429، 
وابـــن كـــثير، إســـماعـــيل بـــن عـــمر. تـــحفة الـــطالـــب. تـــحقيق: عـــبد الـــغني الـــكبيسي، مـــكة: دار حـــراء، الـــطبعة الأولـــى، 

1406. ج1، ص373، وآبادي. عون المعبود. مرجع سابق. ج8، ص7.

87 مـالـك، أنـس أبـو عـبد الله الأصـبحي. المـوطـأ. تـحقيق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، مـصر: دار إحـياء الـتراث، د.ت. 

بـــاب ادخـــار لـــحوم الأضـــاحـــي ج2، ص485، وهـــو صـــحيح. وأخـــرجـــه مســـلم وأبـــو داود والـــترمـــذي والـــنسائـــي وابـــن 
ماجه بروايات فيها اختلاف طفيف عن رواية مالك المذكورة.
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شـئتم، ونـهيتكم عـن الـنبيذ فـي هـذه الأوعـية فـاشـربـوا فـيما شـئتم ولا تشـربـوا مـسكرا؛ً 
88من شاء أوكَي سقاءه على إثم. 

والأســـئلة المـــطروحـــة هـــنا هـــي: هـــل يـــكفي هـــذا "الـــتصريـــح" بـــالـــنهي بـــعد الإبـــاحـــة أو 
الإبـــاحـــة بـــعد الـــنهي لـــكي نـــحكم بـــالـــنسخ أي إلـــغاء الـــحكم الأول تـــمامـــاً فـــلا يـــعمل بـــه 
بـحال مـن الأحـوال؟ وهـل يـؤثِـّر فـي ذلـك مـعرفـة عـلة الـحكم نـصاً أو اجـتهادا؟ً فـقد وردت 
روايــة فــي مســلم فــي بــاب ســماه: مــا كــان مــن الــنهي عــن أكــل لــحوم الأضــاحــي بــعد 
ثـلاث فـي أول الإسـلام وبـيان نـسخه إلـى مـتى شـاء، يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: إنـما 
89نــــــهيتكم مــــــن أجــــــل الــــــدافــــــة الــــــتي دفــــــت، فــــــكلوا وادخــــــروا وتــــــصدقــــــوا. و"إنــــــما" تــــــفيد 

الـحصر، أي أنـه حـصَرَ سـببَ الـنهي فـي ورود الـدافـة، والـدافـة هـي الجـماعـة، ويـعني 
90بــــها قــــوم مــــساكــــين قــــدمــــوا المــــديــــنة، فــــقد أخــــبرت عــــائــــشة -فــــي روايــــة لــــها عــــن نــــفس 

91الـــواقـــعة- أنـــه فـــي ذلـــك الـــعام "دفّ نـــاس مـــن أهـــل الـــباديـــة"، وفـــي روايـــة مـــن طـــريـــق 

عـابـس بـن ربـيعة قـال: "قـلت لـعائـشة: أنـهى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـؤكـل مـن 
لــحوم الأضــاحــي فــوق ثــلاث؟ قــالــت: مــا فــعله إلا فــي عــام جــاع الــناس فــيه، فــأراد أن 
يـــطعم الـــغنُّي الـــفقير ... لـــم يـــكن يـــضحي مـــنهم إلا الـــقليل، فـــفعل لـــيطعم مـــن ضـــحّى 
92مــنهم مــن لــم يــضحّ"، وعــلى هــذا فــعائــشة رضــي الله عــنها لــم تــر فــي الأمــر تــناقــضًا 

ولا نــسخًا، وأوضــحت أن الــنهي لــم يــكن للتحــريــم وإنــما كــان الــقصد مــنه "الــتوســعة" 
لـــيس إلا، فـــقالـــت: "لـــم يـــكن حـــرَّمـــها، ولـــكنَّه أراد الـــتوســـعة عـــلى الـــدافـّــة الـــتي قـــد دفـّــت 

93عليهم". 

إذن، فهـــذا نـــص صـــريـــح عـــلى أن عـــلة الـــنهي الأول لـــم تـــكن قـــضية مـــرور ثـــلاثـــة أيـــام 
ولـيس فـي المـسألـة تـعبد ولا نـسخ، ولـكنَّها كـانـت سـد جـوعـة بـعض المسـلمين المـحتاجـين، 

88 أبـــو يـــعلى، أحـــمد بـــن عـــلي المـــوصـــلي الـــتميمي. مـــسند أبـــي يـــعلى. تـــحقيق: حســـين ســـليم أســـد، دمـــشق: دار 

المأمون للتراث، 1404. ج6، ص373.

89 مســلم. صــحيح مســلم. مــرجــع ســابــق. بــاب مــا كــان مــن الــنهي عــن أكــل لــحوم الأضــاحــي بــعد ثــلاث فــي أول 

الإسلام وبيان نسخه إلى متى شاء ج 3، ص1561.

90 الزرقاني. شرح الزرقاني على الموطأ. مرجع سابق. كتاب الضحايا ج 3، ص99.

91  المرجع السابق.

92 ابن حجر. فتح الباري. مرجع سابق. ج10، ص25.

93 الـطحاوي، أحـمد بـن محـمد أبـو جـعفر. شـرح مـعانـي الآثـار. تـحقيق: محـمد زهـري الـنجار، بـيروت: دار الـكتب 

العلمية، الطبعة الأولى، 1399، ج4، ص188.
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دُوا مـَــناَفـِــعَ لـَــهُمْ  وهـــو نـــفسه مـــدار الأمـــر الإلـــهي المـــتعلق بـــالمـــسألـــة. قـــال تـــعالـــى: ﴿ليَِشْهـَــ
نهَْا  نْ بـَــهِيمَةِ الْأنَـْــعَامِ فـَــكُلُوا مـِــ ــامٍ مـَــعْلُومـَــاتٍ عـَــلَى مـَــا رَزقَـَــهُمْ مـِــ مَ اللهَِّ فـِــي أيََـّ رُوا اسـْــ وَيـَــذْكـُــ

وَأطَعِْمُوا الْباَئِسَ الْفقَِيرَ﴾ [الحج:28].  
ولابـــــد -إذن- إذا عـــــادت عـــــلة الأمـــــر الأول وتـــــعيّن مـــــقصد الـــــحكم أن يـــــدور الـــــحكم مـــــعه 
وجـوداً كـما دار عـدمـاً. قـال الـشافـعي فـي المـعنى نـفسه: "فـإذا دفـت الـدافـة ثـبت الـنهي 
عـــن إمـــساك لـــحوم الـــضحايـــا بـــعد ثـــلاث، وإذا لـــم تـــدف دافـــة فـــالـــرخـــصة ثـــابـــتة بـــالأكـــل 
94والـــتزود والادخـــار والـــصدقـــة". وقـــد عـــلَّق الـــشيخ أحـــمد شـــاكـــر عـــلى كـــلام الـــشافـــعي 

بـقولـه: "وهـذا مـعنى دقـيق بـديـع يـحتاج إلـى تـأمـل وبـعد نـظر وسـعة اطـلاع عـلى الـكتاب 
95والــسنة ومــعانــيهما، وتــطبيقه فــي كــثير مــن المــسائــل عــسير، إلا عــلى مــن هــدى الله". 

فاختلاف المعنى هو اختلاف أحوال وليس نسخاً. 
وعـليه، فـإذا لـجأ بـعض الـفقراء إلـى مـجتمع مـا -كـما حـدث فـي المـديـنة فـي ذلـك الـعام- 
وجـب عـلى المـضحّين فـي الـعيد إطـعامـهم مـن لـحوم الأضـاحـي وعـدم إبـقاء شـيء مـنها 
إلـــى مـــا بـــعد الـــعيد، ومـــدتـــه ثـــلاثـــة أيـــام، خـــاصـــةً إذا وصـــل الأمـــر بـــهؤلاء الـــفقراء إلـــى 
الـجوع كـما حـدث فـي المـديـنة فـي ذلـك الـعام، وكـما يحـدث فـي كـثير مـن أنـحاء الـعالـم 
فــــي عــــصرنــــا. ولــــذلــــك فــــالأولــــى فــــي عــــصرنــــا فــــي فــــقه الأولــــويــــات وفــــي ضــــوء مــــراعــــاة 
الـواجـبات الشـرعـية مـن تـكافـل بـين المسـلمين مـن أجـل حـفظ نـفوسـهم وعـقولـهم وأنـسالـهم 
وأمــوالــهم – الأولــى هــو الــعودة إلــى الــحكم الأول بــعدم إمــساك لــحوم الأضــاحــي أكــثر 
مـن ثـلاثـة أيـام وسـرعـة تـوزيـعها عـلى المسـلمين فـي كـل مـكان كـما هـو حـال المشـروعـات 

السعودية في توزيع لحم الأضاحي.  

خلاصة 

رأيــنا فــي هــذا الــبحث أن فــقه الأولــويــات يــقتضي مــراعــاة المــصلحة والــتيسير والــتعبد 
فــي الــترجــيح بــين الأقــوال المــختلفة، وأنــه ســواء كــانــت المــسألــة نــازلــة مســتجدة مــسكوت 
عـنها فـي الشـرع أو كـانـت مـن المـسائـل الـتي ورد فـيها نـص أو نـصوص، فـإنـه لابـد مـن 

العودة إلى تلك الكليات ومراعاتها في واقع الناس. 
والأسـباب المـنهجية الـتي تـؤدي إلـى خـلافـات فـقهية كـثيرة ومـتنوعـة، ولـكننا لـغرض هـذا 
الــبحث اخــترنــا أن نحــللها إلــى ثــلاث حــالات كــما يــلي: حــالــة تــكون المــسألــة فــيها  مــما 

94 الشافعي. الرسالة. مرجع سابق. ج1، ص239.

95 الشافعي. الرسالة، طبعة دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر، الهامش، ص 242.
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هــو "مــسكوت عــنه" فــي الشــرع أي أنــه لــيس هــناك نــصوص شــرعــية تــفصيلية تــوجهــت 
إلـى المـسألـة تـوجـهًا مـباشـراً، وحـالـة يـتفق الـعلماء فـيها عـلى ثـبوت الـنص أو الـنصوص 
الشــرعــية المــتعلقة بــالمــسألــة، ولــكن تــختلف مــذاهــبهم فــي تحــديــد دلالات تــلك الــنصوص 
عــلى الأحــكام، وحــالــة يــكون فــيها أكــثر مــن نــص شــرعــي فــي المــسألــة وتــختلف الأقــوال 
نــظراً لمــا يــسمى بــالــتعارض بــين تــلك الــنصوص، ســواء كــان تــعارضــاً بــمعنى الــتناقــض 
الـــذي لا تـــحتمل الـــروايـــات الجـــمع فـــيه، أو كـــان اخـــتلافـــاً لـــلظروف يـــقتضي الـــفهم فـــي 

ضوء المصالح والأولويات. 
ورأيـنا فـي كـل هـذه الـحالات أن الأولـى هـو الـعودة إلـى مـا تـغيتّه الشـريـعة الـسمحة مـن 
أولـــــويـــــة حـــــفظ الـــــديـــــن والـــــنفس والـــــعقل والنســـــل والـــــعرض والمـــــال، ومـــــا هـــــو مـــــرتـــــب فـــــي 
المـصالـح مـن أولـويـات كـما عـرفـها الـعلماء فـي بـاب مـقاصـد الشـريـعة ومـا يـلحق بـها مـن 
قـواعـد فـقهية تـتعلق بـمقارنـة المـصالـح والمـفاسـد فـي الـواقـع المـعيش. وهـذا الـبحث تـناول 
الــحالات والــقواعــد المــذكــورة بــشيء مــن الــتفصيل مــع الــتركــيز عــلى أثــر هــذه المــسائــل 

على أمثلة واقعية تطبيقية من فقه الحج. 
وأخـيراً فـإن فـقه الأولـويـات –خـاصـة فـي بـاب الـحج- أسـاسـه الـتيسير. كـيف لا والـنبي 

صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
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